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 ملخص

صنادیق من أهم متطلبات الحفاظ على المال العام تطبیق مبادىء الحوكمة في المؤسسات العامة وال إنّ 
خلال إشراف أجهزتها المختلفة  منالتي تشرف علیها الدولة، حیث تراقب الدولة تطبیق تلك المبادىء  اصةالخ

 واقتصادیة. اجتماعیةالفساد، والحد من سوء استغلال المال العام، وتحقیق تنمیة  مكافحةیؤثر في  مما ،علیها

ىء الحوكمة في عمل الصنادیق الخاصة على تطبیق مباد وءالض تسلیط إلىهذا البحث  یهدف لذلك
المال العام واستثماره، والمتمثلة  إدارةالفلسطینیة، وعلى وجه التحدید تلك المبادىء ذات الصلة المباشرة بحسن 

 في نظم النزاهة والشفافیة والمساءلة.

لقانونیة لأن هذه الصنادیق متعددة وذات أغراض مختلفة، فقد ثار لبس وغموض حول طبیعتها ا ونظراً 
القانوني والطبیعة  لإطارهذا البحث على توضیح ا سیعملوالمرجعیات التي تشرف علیها وتراقبها، لذلك 

تطویر  صندوق: يمنها وه ثلاثةالقانونیة لهذه الصنادیق، ومن ثم تحدید معاییر ومؤشرات لفحص مدى التزام 
وصندوق النفقة، بنظم ومبادئ  ،في فلسطینمؤسسات التعلیم العالي  طلبة قراضوصندوق إ ،وإقراض البلدیات

بغرض إظهار الثغرات التي تشوب أنظمتها القانونیة والمؤسساتیة  ا،والشفافیة والمساءلة في عمله زاهةالن
والإداریة والمالیة، تمهیدًا لإعداد توصیات تستهدف تمكینها من بناء نظام نزاهه ومساءلة منیع، یساعدها على 

 حوكمتها وممارسة أعمالها. الریادة والتمیّز في

إقراض  صندوقتطویر وإقراض البلدیات،  قصندو  ،العامة، الصنادیق الخاصة مؤسساتال الدالة: الكلمات
 .المساءلةالشفافیة و  النزاهة،الطلبة، صندوق النفقة، 
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Abstract 

One of the most important requirements for maintaining public money is 
the application of the principles of governance in public institutions and special 
funds supervised and monitored by the State through its various organs, and 
their impact on the reduction of corruption and abuse of public funds and to 
achieve development of society based on justice and equitably. 

Therefore, this study aims to examine the level of application of the 
principles of governance in the work of the special funds, specifically those 
principles of direct relevance to good management and exploitation of public 
funds and of systems integrity, transparency and accountability. 

Since these multiple funds with different purposes, there was confusion 
and ambiguity about their legal nature and the terms of the clerics that supervise 
and monitor them, so this study will first clarify the legal and institutional 
framework and the legal nature of these funds, and then define the criteria and 
indicators to examine the compliance three of them: the Municipal 
Development and Lending Fund (MDLF) and Loan Fund for Undergraduate in 
Palestine and Palestinian Alimony Fund with systems based the principles of 
integrity, transparency and accountability in their work, in order to show gaps 
in their in legal, institutional, administrative and financial systems,in 
preparation of the recommendations designed to enable them to build a strong 
system with integrity and accountability, to help their leadership and excellence 
in governance and the exercise of their work. 
Keywords: public institutions, special funds, Municipal Development and 

Lending Fund, Loan Fund for Undergraduate, Alimony Fund, 
integrity, transparency and accountability. 

 

 

 



 م٢٠١٦ )٣العدد ( )،٨المجلد( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٥ 

 :لمقدمةا

الأساس التي  القاعدة یشكّلوالشفافیة والمساءلة  النزاهةفي  لةالمتمثّ  الحوكمةمبادىء  تطبیق إنّ 
 لاستثمار مواتیةبیئة  تخلقكما  ،جانب من هذامن الفساد, وتحفظ المال العام من سوء الاستغلال،  تَحد

المال العام بما یحقق التنمیة والعدالة لشرائح المجتمع من جانب آخر. وفي هذا الإطار فإنّ الرقابة 
یة والمؤسساتیة على مستوى تطبیق قواعد النزاهة والشفافیة والمساءلة في عمل الصنادیق المجتمع

فحص مدى تطبیق  لنا نىالخاصة یُعدّ آلیة للرّفع من كفاءتها ومستوى الخدمات التي تقُدّمها. ولكي یتس
كد من وجود والتأ ،وخاصة تلك المتعلقة بالنزاهة والشفافیة ،الحوكمة في عمل هذه الصنادیق مبادىء

القالب القانوني الذي یستوعب طبیعتها القانونیة، وبیان  تحدید منلا بدّ لنا ابتداء  ،نظام فعّال للمساءلة
 ما إذا كان لها طبیعة خاصة بها، أم أنّها تندرج تحت إطار مفهوم المؤسسات العامة.

بدایات نشوء  معمؤسسات مجتمع مدني ونقابات وجمعیات خیریة  منطالبت عدّة جهات  لقد
 العامة المنفعة لتحقیق ؛صنادیق خاصة تعمل على استثمار أموالها  بإنشاءالفلسطینیة:  الوطنیةالسلطة 

بشأن تنظیم الموازنة العامة  ١٩٩٨) لسنة ٧) من قانون رقم (١عرّفت المادة ( فقد ،والمصلحة العامة
لعامة والوحدات المحاسبیة القائمة بقانون من والشؤون المالیة الصنادیق الخاصة بأنها: "الهیئات المالیة ا

والتي یتم إعداد مقبوضاتها ونفقاتها خارج الصندوق الموّحد للسلطة  ،أجل تحقیق أغراض عامة ومحدّدة
 ) من هذا القانون ضمن موازنات السلطة الوطنیة أو الهیئات المحلیة". ١١الوطنیة وفقاً للمادة (

 

 :البحث أهمیة

 جوانب، من أهمها ما یأتي: عدة فيوالعملیة  النظریةه أهمیت البحث یأخذ

إلى الطبیعة القانونیة للصنادیق الخاصة، وبیان ما إذا كان لها طبیعتها الخاصة أم أنّها  التعرُّف -۱
وذلك من خلال استعراض  الخاصة،تندرج تحت الإطار القانوني للمؤسسات العامة والمؤسسات 

الحكم على طبیعة  یعلنستط ؛یق الخاصة، ودراسة تركیبتهاالمصطلحات التي تُطلق على الصناد
 هذه الصنادیق.

وتسلیط الضوء على واقع الإطار القانوني والمؤسساتي  ،الصنادیق الخاصة في فلسطین تصنیف -۲
البلدیات،  ض(صندوق تطویر وإقرا :منها على وجه التفصیل، ألا وهي ثلاثةلها، مع استهداف 

 النفقة). وقوصند ،إقراض الطلبة وصندوق

 ومبادئمحل الدراسة بقیم النزاهة  الثلاثة،معاییر ومؤشرات لفحص مدى التزام الصنادیق  تحدید -۳
ونظم المساءلة في عملها، بغرض إظهار الثغرات التي تشوب أنظمتها القانونیة  الشفافیة

 والمؤسساتیة والإداریة والمالیة.
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 :البحث إشكالیة

المتمثلة في النزاهة والشفافیة  ،ع تطبیق مبادىء الحوكمةإشكالیة البحث في بیان واق تكمن
 معظمخلال المؤشرات المحددة، خصوصًا وأن  من والمساءلة في عمل الصنادیق الخاصة الفلسطینیة

الأمر الذي قد یُساء فهمه في  ،ستقلال المالي والإداريلاتتمتّع بالشخصیة الاعتباریة وا الصنادیق هذه
في  )١() حول مفهوم الاستقلال المالي والإداريأمانح في التقریر الذي أعدّته (بعض الأحیان، كما اتض

بعض المؤسسات غیر الوزاریة، ما یحول دون شفافیة أعمال تلك الصنادیق ونشرها التقاریر والمعلومات 
 الخاصة بعملها للجمهور.

 عن عدة تساؤلات منها: بالإجابةسیقوم البحث  لذلك

للصنادیق الخاصة؟ وهل هي أقرب للمؤسسات أم للمؤسسات العامة ؟  أم هي  الطبیعة القانونیة ما -١
بسبب ما تتمع به من  وذلك ؟هیئات مختلطة تخضع لقواعد من القانون العام والقانون الخاص

الرقابة  دیوانمالي وإداري، وخضوعها من جانب آخر لرقابة  استقلالعامة و  اعتباریةشخصیة 
 المالیة والإداریة.

 تعلقت أحكاممثل:   ؟جد قواعد سلوك معتمدة ومطبقة للمسؤولین والعاملین في هذه الصنادیقیو  هل -٢
علاقة  تنظم ضوابطتضارب المصالح لأعضاء مجالس الإدارة,  وموظفي هذه الصنادیق، و  بمنع

 الرقابة على ذلك. آلیاتمسؤولي الصندوق بالقطاع الخاص، و 

بكیفیة الإبلاغ عن ممارسات الفساد؟ وهل تم یوجد تعلیمات واضحة لموظفي الصنادیق  هل -٣
 تدریبهم وتعریفهم بقانون مكافحة الفساد؟.

توجد أحكام تنظم حق المواطن بالاطلاع  هلعمل الصنادیق؟ ف فيمدى توفر مؤشرات الشفافیة  ما -٤
حق  لضمان ؛محددة ومعتمدة لذات الهدف تعلى السجلات العامة للصنادیق الخاصة أو تعلیما

المعلومات  لىالإعلام في الوصول والاطلاع ع ووسائل ،ومؤسسات المجتمع المدني المواطنین
 المتعلقة بعمل هذه الصنادیق والخدمات التي تقدمها؟.

                                                 
، على ١٠/١٢/٢٠١٥لمالي والإداري في بعض المؤسسات غیر الوزاریة، تمت الزیارة بتاریخ ا ستقلالحول مفهوم الا انظر) ١(

  الآتي: لإلكترونيالرابط ا
http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/caf596652a8a3c78ecbaa3ce08642faa.pdf.  

http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/caf596652a8a3c78ecbaa3ce08642faa.pdf
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وهل هناك آلیات لتنظیم السجلات والقیود المالیة  ؟حول مالیتها رتقوم الصنادیق بنشر تقاری هل -٥
ع عملیة تورید الخدمات والمشتریات لإجراءات وهل تخض ؟والحسابات والتسویات البنكیة وتوثیقها

 واضحة ومعلنة؟.

مدى تطبیق نظم المساءلة التي تقوم على أساس مخالفات الصندوق والعاملین فیه للقوانین  ما -٦
 .   ؟والأنظمة التي تحكمها، وتحدید الجزاءات التي تترتب على هذه المخالفات

على عملیات  حةرقابة واض إجراءات یوجد وهلوتدقیق داخلي مقر ومفعل؟  رقابةیوجد نظام  هل -٧
هناك فصل في الصلاحیات بین معدي كشوف الصرف وتدقیقها  وهلالصرف من الموازنة؟ 

 .؟وصرفها

مدى خضوع الصنادیق لرقابة مؤسسات الرقابة العامة والتي منها بشكل أساسي: (المجلس  ما -٨
مدى تجاوب هذه الصنادیق مع  وماراء)؟. الوز  مجلسالتشریعي، دیوان الرقابة المالیة والإداریة و 

 ملاحظات الجهات الرقابیة؟.
 

 :البحث منهجیة

في جانبه النظري على المنهج الوصفي التحلیلي القائم على جمع المعلومات المتوافرة  البحث یعتمد
في جانبه العملي على عدد من  ویرتكزوالنشرات والأدبیات ذات الصلة.  اریرفي الدراسات والتق

وبعض الجهات  ،مدخلات أبرزها المقابلات التي أُجریت مع بعض المسؤولین في الصنادیق الخاصةال
المتمثلة في النزاهة  ،واقع تطبیق مبادىء الحوكمة حولتصور  إلىبغرض الوصول  ،ذات العلاقة

الاستخلاصات والتوصیات  وتقدیمالخاصة محل الدراسة،  دیقوالشفافیة والمساءلة في عمل الصنا
لجهات ذات العلاقة بالفجوات والتحدیات القائمة وسبل التحصین والوقایة لمعالجة الإشكالیات وسد ل

 الثغرات.
 

 :البحث خطة

للصنادیق  والقانونيالأول دراسة الإطار الدستوري  تناولرئیسیة:  مباحثإلى أربعة  البحث قُسّم
فحص بیئة  ،ثة الأخرى وعلى التواليالخاصة في فلسطین بأنواعها المختلفة، وتقاسمت المباحث الثلا

إقراض الطلبة،  وصندوق بلدیات،تطویر وإقراض ال صندوقعمل  فيالنزاهة والشفافیة والمساءلة 
  .البحثوالمعاییر التي اعتمدها  المؤشراتأساس عدد من  علىوصندوق النفقة 
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 الخاصة لصنادیقالقانوني ل التنظیمالأول:  المبحث

القانوني لأيّ جهاز، من شأنه أن یوصلنا للكشف عن مكامن النقص والغموض دراسة التنظیم  إنّ 
 والتي تؤثر على مناعته ضد الفساد.  ،التي تعتري هذا التنظیم

القانوني للصنادیق الخاصة الفلسطینیة بشكل عام في فرع  التنظیمالمبحث ویقیّم  هذا یستعرض
 فرع ثانٍ، وذلك على النحو الآتي: وللصنادیق الثلاثة محل الدراسة بشكل خاص في ،أول

 

 للصنادیق الخاصة بشكل عام القانوني التنظیمالأول:  الفرع

بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة في عدد من مواده  ١٩٩٨) لسنة ٧قانون رقم ( نظّم
لیة لا سیّما ) منه على خضوع تلك الصنادیق لوزارة الما١/١،٤الصنادیق الخاصة، فقد أكدّت المادة (

 :دائرة الخزینة العامة بنصّها على أنّ: "دائرة الخزینة الجهة المسؤولة في وزارة المالیة عن

 ،الخاصة والصنادیق ،والموازنات المحلیة العامة، الموازنة تحكم تنفیذ التي القواعد والإجراءات وضع -۱
المالیة (البند  معاملاتلل ووضع الترمیز المحاسبي ،والمؤسسات ،وموازنات المؤسسات العامة

 .وتصنیفها العامة المالي) الخاص بها بما یتفق وتبویب الموازنة

الحسابات الدوریة والسنویة للمعاملات المالیة للوزارات والمؤسسات العامة والصنادیق  تجمیع -۲
 .التقاریر الدوریة لها وإصدار ،الخاصة

أنّ الغایة الرئیسیة من إنشائها  ،الصنادیق بالرجوع إلى القوانین والقرارات المنشئة لهذه ویلاحظ
 تتمثل عادة في:

خدمات ودعم مالي لبعض الفئات والشرائح (أشخاص طبیعیین أو معنویین)، تقرّر الدولة  تقدیم -١
 والعمّال، والمزارعین،والمعوقین،  كالطلبة،لتلّبي حاجة لتلك الفئة/الشریحة:  ؛تقدیم هذا الدعم لهم

 .المرأةو 

المالي لبعض الأنشطة التي تحتاج إلى تمویل خاص (كالأنشطة الثقافیة  الدعم توفیر -٢
 والاقتصادیة).

الدعم المالي لمناطق سكانیة تحقیقاً لأبعاد سیاسیة أو تنمویة (مثل تقدیم الدعم لمدینة القدس  توفیر -٣
 والأغوار).
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ما یتطلب القانون أو ) من هذا القانون أنّه: "...یمكن إنشاء صنادیق خاصة عند١٧المادة ( وأكدّت
الاتفاقیات الدولیة أو العقود القانونیة ذلك، ویجب أن تحفظ كلّ الموارد النقدیة للصنادیق الخاصة في 

) من ذات القانون أن: "یقوم دیوان ١٨كما أكدّت المادة ( .حساب الخزینة العام وفقاً لأحكام القانون"
والمؤسسات والهیئات  العامة، والمؤسسات ،قات الوزاراتونف اتالرقابة المالیة والإداریة بمراقبة إیراد

تقریر سنوي شامل للرئیس والمجلس  تقدیم وعلیه ،والصنادیق الخاصة وطرق تحصیلها وصرفها ،المحلیة
 .والمسؤولیة المترتبة علیها" لمرتكبةا والمخالفات التشریعي یتضمن جمیع الملاحظات والآراء

 الأنظمة ) على أن تختص وزارة المالیة بوضع٤١نة، فقد نصّت المادة (فیما یتعلق بتنفیذ المواز  أمّا

عن  الناتجة وإعداد التقاریر لكلّ معاملات الدفع والاستلام ،والحسابات قوالتوثی ،الإجراءات وتحدید ،
والإشراف على تنفیذ هیكل تصنیف الحسابات  الخاصة، بما في ذلك الصنادیق العامة الموازنة تنفیذ

والسنویة التي  سنویة ت والمؤسسات العامة والصنادیق الخاصة، وتقاریر الخزینة الشهریة والربعللوزارا
) من ذات القانون أیضاً ٦٣كما ونصت المادة ( .الخاصة وحسابات الصنادیق العامة، الموازنة تغطي

قتصادي للموارد لضمان الاستخدام الملائم والا ؛على أن:" تضع الوزارة نظاماً للتدقیق المالي الداخلي
ولضمان التزام كلّ الوزارات والمؤسسات العامة ووحداتها بالإنفاق وفق التشریعات المالیة المرعیة،  ؛العامة
 الوزارات لكلّ  قاتسلطة التفتیش في أي وقت على السجلات المحاسبیة للإیرادات والنف للوزارة ویكون

 .والمؤسسات العامة والصنادیق الخاصة"

الصنادیق الخاصة،  لإنشاء بات؛عوة الجهات المختلفة من مؤسسات مجتمع مدني ونقالد واستجابة
 منها: ة،فقد أنشأت السلطة الوطنیة الفلسطینیة صنادیق عدید

نة ـ) لس٩٥أ بموجب قرار رقم (ـالمُنش ،طیني لتعویض ضحایا حوادث الطرقـالفلس الصندوق -
١٩٩٥. 

 م.٢٠٠٥نة ـ) لس١٩١س الوزراء رقم (ـموجب قرار مجلشأ بـالمُن ،اتـتطویر وإقراض البلدی صندوق -

 م.٢٠٠٥) لسنة ٦النفقة المُنشأ بموجب قانون رقم ( صندوق -

المُنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء  ،إقراض وتشغیل المعاقین بوزارة الشؤون الاجتماعیة صندوق -
 . ٢٠٠٦) لسنة ٥٠رقم (
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المُنشأ بموجب مرسوم  ،ن في لبنانالفلسطینیی الطلبة لمساعدةالرئیس محمود عباس  صندوق -
 م.٢٠١٠) لسنة ٧رقم ( )١(رئاسي

) ٥الإقراض لطلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین، المُنشأ بموجب القرار بقانون رقم ( صندوق -
 م. ٢٠١٣لسنة 

 م.٢٠١٣) لسنة ١٢المُنشأ بموجب القرار بقانون رقم ( ،درء المخاطر والتأمینات الزراعیة صندوق -

 م.٢٠١٣) لسنة ٢٠المُنشأ بموجب مرسوم رئاسي رقم ( ،القدس صندوق -

القانوني الذي قامت علیه الصنادیق الخاصة، إذ تارة أُنشئت بموجب قرار  اساختلاف الأس یلاحظ
وغیرها بموجب قرار مجلس وزراء، كما  ،وأخرى بموجب قانون ،وتارة بموجب مرسوم رئاسي ،بقانون

ور القانون الأساسي الذي حسم الموضوع، وأقام إنشاء الصنادیق یلاحظ أنّ بعضها أُنشئ قبل صد
أ) -٦٩/٩الخاصة بناء على قرار من مجلس الوزراء على أن ینظم كلّ منها بقانون، فقد نصت المادة (

على أنّ إنشاء أو إلغاء الهیئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي 
على أن ینظم كلّ منها  زراء،التنفیذي التابع للحكومة، یكون من اختصاصات مجلس الو یشملها الجهاز 

یتم صدور قرار (من مجلس الوزراء أو من الرئیس) أو  لأحیانإلى جانب ذلك في كثیر من ا .)٢(بقانون
 قانون أو نظام ورالدستوریة، والتي أساسها صد لإجراءاتجسم قانوني دون استكمال ا إنشاءمرسوم ب
 وتنظیم عمله وعلاقاته. إدارته أحكامیتعلق ب

 

 

                                                 
صدر  ٢٠/١٠/٢٠١٠جدیر بالذكر أنه بتاریخ  بمرسوم لا یلغي متطلبات ضرورة تنظیم عملها بقانون خاص. ) الإنشاء١(

بشأن  ٢٠١٠) لسنة ٨م، وكذلك المرسوم الرئاسي رقم (٢٠١٠) لسنة ٧المرسوم رقم ( إلغاءمرسوم رئاسي یقضي ب
، وقد استحدث هذا المرسوم جمعیة ١٤/١٠/٢٠١٠طینیة للتكافل الأسري الصادر بتاریخ الهیئة الخیریة الفلس إنشاء

وقد سجلت جمعیة مؤسسة  ،عباس لتكون بدیلا عن الصندوق والهیئة وتقوم بنفس أهدافهما وغایاتهما حمودمؤسسة م

صادق علیھ من ونظام أساسي م إدارةولھا مجلس  ،QR-1340-SD)محمود عباس لدى وزارة الداخلیة تحت رقم(

) من القائم بأعمال الرئیس التنفیذي للجمعیة السید جمال أمانمؤسسة ( إلىالكتاب الموجه  انظر .قبل وزارة الداخلیة
 .٢٧/٤/٢٠١٦حداد بتاریخ 

  .٥ص  ١٩/٠٣/٢٠٠٣من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ  ٠المنشور في العدد  ٢٠٠٣القانون الأساسي المعدل لسنة ) ٢(



 م٢٠١٦ )٣العدد ( )،٨المجلد( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢١ 

المنظومة الدستوریة والقانونیة الفلسطینیة من تنظیم دقیق للصنادیق الخاصة،  خُلویلاحظ  كما
في المادة الأولى من  الوارد هاكما أنّ تعریف )١(یحسم مفهومها وتكییفها ویرسم حدود المسمّى القانوني لها،

اكتنفه بعض الغموض  )٢(م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة،١٩٩٨) لسنة ٧قانون رقم (
تضمن تعریفاً لعدد من  القانونلجهة تحدید الشكل القانوني للصنادیق الخاصة، لا سیّما وأنّ ذات 

 المسمیّات التي تلاحق الصنادیق الخاصة في الواقع العملي، وهذه المُسمیّات هي:

ئات المالیة العامة والوحدات المحاسبیة القائمة بقانون من أجل تحقیق الخاصة: هي الهی الصنادیق .۱
الموّحد للسلطة  ندوقوالتي یتم إعداد مقبوضاتها ونفقاتها خارج الص ،أغراض عامة ومحدّدة

الوطنیة. إلاّ أنّ الأصل أن تحفظ كلّ الموارد النقدیة للصنادیق الخاصة في حساب الخزینة العام، 
. كما ولا بدّ أن تصنف )٣(أو عقد قانوني ،أو اتفاقیة دولیة ،ستثناء بحكم القانونما لم یكن هناك ا

 الذيحسابات الصنادیق الخاصة للسلطة الوطنیة بما یتفق مع هیكل تصنیف الموازنة والحسابات 
 .)٥(إذ تُشرف وزارة المالیة على هیكل تصنیف الصنادیق الخاصة وحساباتها )٤(دائرة الموازنة، تعدّه

الفلسطیني  عوالمؤسسات العامة: قبل تعریف المُسمّیَیَن لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المشرّ  لمؤسساتا .۲
الدستوري لم یرسم حدود كلا المسمّیَیَن بشكل یُزیل أي لبس أو غموض بینهما، فالقانون الأساسي 

من القانون على /أ) ٦٩/٩فصلاً بین المسمّیَیَن، إذ ذكرت المادة ( یتضمنلم  ٢٠٠٣المعدّل لسنة 
"إنشاء أو إلغاء الهیئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من  أن یختص مجلس الوزراء بـ:

التي یشملها الجهاز التنفیذي التابع للحكومة، على أن ینظم كلّ منها  ،وحدات الجهاز الإداري
لعامة والشؤون المالیة، م بشأن تنظیم الموازنة ا١٩٩٨) لسنة ٧رقم ( القانونبقانون". في حین جاء 

وعرّف كلا المسمّیَیَن، ولكن محتوى تعریف كلّ مسمّى فیه غموض یحتاج إلى توضیح، فقد عرّفت 
أو مؤسسة عامة تتمتع  ،أو هیئة ،أیّة وزارة سلطة" من هذا القانون المؤسسة بأنّها:المادة الأولى 

العامة  موازنةموازنتها ضمن ال ولا تدخل ،وذات استقلال مالي وإداري ،بالشخصیة الاعتباریة

                                                 
ت من تعریف الصنادیق السیادیة أو حتى ذكر اسمها، بینما احتوت المنظومة القانونیة مسمّى الصنادیق العامة، مع عدم كما خل) ١(

توافر تعریف واضح لها، بید أنّه یستشف من مجمل النصوص المتفرقة، وقد ذكرت كلّمة الصنادیق العامة مرة واحدة في مجمل 
بشأن الانتخابات العامة المنشور في العدد  ٢٠٠٧) لسنة ١) من القرار بقانون رقم (٨(التشریعات الفلسطینیة، وذلك في المادة 

 .٢،  ص٠٩/٠٩/٢٠٠٧من الوقائع الفلسطینیة  بتاریخ  ٧٢
من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ  ٢٥المالیة المنشور في العدد  ؤوونم بشأن تنظیم الموازنة العامة والش١٩٩٨) لسنة ٧قانون رقم ( )٢(

 .٥ص ٢٤/٠٩/١٩٩٨
 م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة.١٩٩٨) لسنة ٧) من قانون رقم (١٩_١٧انظر المادتین ( )٣(

 م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة. ١٩٩٨) لسنة ٧) من قانون رقم (٢٧انظر المادة ( )٤(

 م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة. ١٩٩٨) لسنة ٧) من قانون رقم ( ٦٥_٦٣، ٤١انظر المواد ( )٥(
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أو مؤسسة عامة في  ،أو هیئة ،للسلطة الوطنیة". في حین عرّف المؤسسة العامة:" أیة سلطة
وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة".  ،فلسطین تتمتع بالشخصیة الاعتباریة

مة تعتبر مؤسسة إذا كانت لا عا مؤسساتالعامة هنا ینقسم لشقین:  المؤسسةوعلیه فإنّ مفهوم 
وتتمتع بشخصیة اعتباریة  ،تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

واستقلال مالي وإداري، ومؤسسات عامة لا تعتبر مؤسسة وهي تلك التي تدخل موازنتها ضمن 
عتباریة فقط، أو بالشخصیة الفلسطینیة، وقد تتمتع بالشخصیة الا نیةالموازنة العامة للسلطة الوط

) ١ومن الأمثلة على ذلك ما نصت علیه المادة ( )١(وبالاستقلال المالي والإداري معاً، لاعتباریةا
بشأن سلطة النقد الفلسطینیة، التي عرّفت المؤسسة العامة بأنها:  ١٩٩٧) لسنة ٢من قانون رقم (

. بینما )٢(متع بالشخصیة الاعتباریة"جهة عامة أخرى في فلسطین تت ة"كلّ سلطة أو هیئة أو أی
 شأ"تن المتعلق بالكسب غیر المشروع: ٢٠٠٥) لسنة ١) من قانون رقم (٣/١نصّت المادة (

بمقتضى أحكام هذا القانون هیئة تسمى هیئة مكافحة الكسب غیر المشروع، وتتمتع الهیئة 
نة خاصة ضمن الموازنة وتخصص لها مواز  ،بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال الإداري والمالي

بالذكر أنّ المؤسسات العامة التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة  جدیر العامة للدولة".
) لسنة ٤تخضع لقانون الخدمة المدنیة رقم (-لیست المؤسسات-للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

٣(١٩٩٨(. 

                                                 
) من قرار مجلس الوزراء رقم ١م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة. وما جاء في المادة (١٩٩٨) لسنة ٧قانون رقم () ١(

لفلسطینیة بتاریخ من الوقائع ا ٥٩العدد  فيبالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة المنشور  ٢٠٠٥) لسنة ٤٣(
، یماثل في تحدید مفهوم المؤسسة العامة والمؤسسة ما ورد في قانون تنظیم الموازنة . مثال على الهیئات العامة ٢٧/٠٩/٢٠٠٥

والتي تعتبر مؤسسات عامة كذلك تجمع ما بین الشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري وتدخل موازنتها ضمن الموازنة 
) منه ٣، التي نصّ في المادة (٢٠٠٥) لسنة ١ئة مكافحة الفساد المُنشأة بموجب قانون الكسب غیر المشروع رقم (العامة: هی

على أن:" تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هیئة تسمى هیئة مكافحة الكسب غیر المشروع، وتتمتع الهیئة بالشخصیة الاعتباریة 
) ٧زنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة." والمعدّل بموجب القرار بقانون رقم (الإداري والمالي وتخصص لها موا ستقلالوالا

  ینیةمن الوقائع الفلسط ٥٣م، المنشور في العدد  ٢٠٠٥) لسنة ١. انظر إلى:  قانون الكسب غیر المشروع رقم (٢٠١٠لسنة 
) لسنة ١ون الكسب غیر المشروع رقم (م بشأن تعدیل قان٢٠١٠) لسنة ٧. وقرار بقانون رقم (١٥٤، ص ٢٨/٢/٢٠٠٥بتاریخ 
. وانظر حول مفهوم الشخصیة الاعتباریة ٢ص ٢٦/٠٦/٢٠١٠من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ  ٨٧ لعددم المنشور في ا٢٠٠٥

ة، المفهوم والممارس-المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطینیة الاستقلالعزیز: كاید،ومفهوم الاستقلال المالي والإداري، 
 .٦-٥)، ص٢٠١٣)، (أمان: رام االله، كانون الأول ٧٦سلسة تقاریر رقم (

، ٣١/٠١/١٩٩٨من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ  ٢١بشأن سلطة النقد الفلسطینیة المنشور في العدد  ١٩٩٧) لسنة ٢قانون رقم () ٢(
 .٥ص

) ٢() من قانون رقم٢انون في المادة (ولة بأحكام هذا الق) وكذلك الفئات المشم١انظر إلى: تعریف الدائرة الحكومیة في المادة () ١(
 .٢٠ص ٠١/٠٧/١٩٩٨من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ  ٢٤م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنیة المنشور في العدد ١٩٩٨لسنة 
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القانوني للمؤسسات العامة وكذلك الصنادیق الخاصة قد تندرج تحت الشكل  فإن ،على ما تقدّم بناءً 
المؤسسة، فإذا تلّقت أموالها أو جزءاً منها من الخزینة العامة للدولة (الموازنة العامة) وظهرت موازنتها 
كإیضاح في الموازنة العامة، فإنّها تُعدّ مؤسسة عامة تنطبق بحقها شروط الإنشاء من مجلس الوزراء 

 نونلأحكام قانون الخدمة المدنیة، وأحكام قا وهاویخضع موظف ،لعامةبقانون وأحكام القوانین ا والتنظیم
) من قانون تنظیم ١،١٧الوارد في المادتین ( یحوفقاً للتعریف والتوض اتنظیم الموازنة باعتبارها صندوقً 

قد  الموازنة، وتتمتع أیضاً بالشخصیة الاعتباریة المستقلة وفق أحكام التشریع المُنظّم لها. ومن جانب آخر
تكون الصنادیق مؤسسة لا تظهر موازنتها كإیضاح في الموازنة العامة للدولة، ولكنّها تخضع من حیث 

، وتنظّم بقانون خاص ولها ٢٠٠٣المعدّل لسنة  الأساسيالإنشاء بقرار مجلس الوزراء لأحكام القانون 
وتتمتع  ،رها صنادیقوتخضع إلى أحكام قانون تنظیم الموازنة باعتبا ،لوائح مالیة وإداریة خاصة

ما یستدعي مراجعة نصوص قانون تنظیم  ،بالشخصیة الاعتباریة المستقلة وفق أحكام التشریع المُنظّم لها
بغرض إظهار موازنة تلك الصنادیق كإیضاح في حسابات الموازنة العامة، لما  ؛الموازنة وتفعیلها

ض لها كفقدان أموالها، ومن جانب آخر في تقلیص حجم الأخطار التي یمكن أن تتعرّ  دور منلإدراجها 
یساعد الدولة على التخطیط والاطلاع على التفاصیل الخاصة بالصنادیق وحمایتها من سوء استغلال 

 یؤدي ة. كما أنّ تطبیق أنظمة مالیة وإداریة خاصة بكلّ صندوق على حد)١(أموالها من القائمین علیها
تب والامتیازات بین الكادر الوظیفي العامل في هذه بالنتیجة وهو الحاصل إلى مفارقة في الروا

 الصنادیق.

رقم  القانونالآتي: هل فعلاً ما تضمنه القانون الأساسي الفلسطیني و  التساؤل نأن نجیب ع ویبقى
كافٍ لتحدید الطبیعة القانونیة للصنادیق  بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة ،م١٩٩٨) لسنة ٧(

 ؟حدة علىطبیعة كل منها  لتحدید صندوق لكل المنظمة الأحكام فيالنظر  إلىأننا نحتاج أم  ؟الخاصة
المؤسسات  مفهومأنها كما سبق أن ذكرنا أقرب ل أم ،كان لها طبیعتها الخاصة إذاومن ثم بیان فیما 
لما أم هي هیئات مختلطة تخضع لقواعد القانون العام والقانون الخاص بالنظر  ؟والمؤسسات العامة
من جانب آخر لرقابة دیوان الرقابة المالیة  عوخضو  ؟إداري ومالي استقلالمعنویة و  صیةتتمتع به من شخ

 والإداریة. 

 لأساسضوء الاختلاف في ا على السهل،هذه التساؤلات لیس بالأمر  نع لإجابةا إنالواقع  في
سات العامة في السلطة الوطنیة القانوني المنشأ للصنادیق الخاصة، والغموض الذي یكتنف إنشاء المؤس

في المصطلحات المستخدمة من القائمین على الصنادیق والجهات  خلطالفلسطینیة بشكل عام، وكذلك ال

                                                 
كانون  ٢١لدیوان، رام االله، العامة للرقابة على الاقتصاد، مقابلة شخصیة، مبنى ا دارةرقابة مالیة في الإ مدیر أیمن، الحروب،) ٣(

 .٢٠١٥الثاني 
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 ٢٤ 

علیها، فتارة یستخدم مصطلح الصنادیق العامة، وتارة أخرى الصنادیق الخاصة،  لإشرافیةالرقابیة وا
 . )١(الاستثمار الفلسطینيوأخرى الصنادیق السیادیة على ما استخدم من صندوق 

والمؤسسات صاحب الولایة  ،والمؤسسات العامة ،أن الصنادیق الخاصة یحبد أولاً من التوض لا
) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل هو مجلس الوزراء ولیس ٦٩العامة علیها وفق نص المادة (

لأساسي بموجب نصوصه، أما مجلس محددة في القانون ا الرئیس صلاحیاتلأن  ؛رئیس السلطة الوطنیة
فهو صاحب الولایة العامة في السلطة التنفیذیة، وبالتالي فإن ولایة مجلس الوزراء هي ولایة  الوزراء

سواء أكانت المؤسسة عامة أم مؤسسة فقط أم صندوق  لإلغاءوا لإنشاءدستوریة وهو من یملك صلاحیة ا
. ولكن الخضوع للولایة القانونیة لمجلس الوزراء یختلف ١٩٩٨وفق ما ورد في قانون تنظیم الموازنة لسنة 

 لإشرافحجم دور مجلس الوزراء وتدخله في  ا إلىبالنظر  لآخرأخرى ومن صندوق  إلىمن مؤسسة 
أهمیة من  أكثر اتتولى دورً  لإشرافلا سیما وأن جهة ا ،الصنادیق والمؤسسات تلكوالمتابعة على عمل 

 لها بموجب القانون.  لمخولةللصلاحیات اجهة الرقابة والتدقیق نظراً 

                                                 
أمان أ.  إدارةعبّر الرئیس التنفیذي لصندوق الاستثمار الفلسطیني د. محمد مصطفى في رسالته التي وجهها إلى رئیس مجلس ) ١(

الصندوق  اعتبارهشركة صندوق الاستثمار الفلسطیني، ب ملعن خصوصیة ع ٢٩/١١/٢٠١٥ یخعبد القادر الحسیني بتار 
لاستثماري السیادي الوحید للشعب الفلسطیني، ومن غیر المجدي مقارنته بباقي المؤسسات والهیئات والصنادیق الفلسطینیة ا

كونها دراسة لمؤسسات ذات طبیعة عمل مختلفة عن شركة صندوق الاستثمار، بید أنّ العبوة كان له وجهة نظر أخرى حول 
 للسید الفلسطیني الاستثمار صندوق في تنفیذي مدیر العبوة الحمید عبد السید جههافقد جاء في الرسالة التي و  ،طبیعة الصندوق

 المؤسسات وصف علیه ینطبق لا الاستثمار صندوق أن ،21 /7 / 2015 بتاریخ أمان إدارة مجلس رئیس الحسیني القادر عبد
 المشابهة والإقلیمیة المحلیة الخاص القطاع تبشركا تهامقارن الأفضل من عامة مساهمة ویعتبر ذاته شركة الوزاریة غیر العامة

تقریر: الحقوق المالیة لمسؤولي المؤسسات العامة غیر  انظر( .الربح تحقیق بهدف تعمل التي العمل وطبیعة الحجم حیث من له
 القطاع تلشركا الصندوق ). ونحن لا نتفق مع كلّیهما، حیث نتحفظ على ضمّ ٧الوزاریة والمؤسسات الأهلیة، أمان، هامش ص

مجلس الإدارة والهیئة العامة  ملكیة أمواله هي لعامة الشعب الفلسطیني (المساهم)، كما تختلف آلیة تكوین إنّ إذ  ص،الخا
على إطلاق تسمیة  نتحفظ كما للصندوق عن طریقة تكوین مجالس إدارة شركات القطاع الخاص التي نظمها قانون الشركات،

ثمار الفلسطیني، إذ خلت المنظومة القانونیة من النص على الصنادیق السیادیة، كما لم (صندوق سیادي) على صندوق الاست
یأتِ نص قانوني یُطلق هذه الصفة على صندوق الاستثمار الفلسطیني، وبدراسة ماهیّة الصنادیق السیادیة في النظم القانونیة 

تثمار الفلسطیني، إذ یُشترط توافر فائض مالي لدى الدولة ) على صندوق الاسالسیادیةالمقارنة، لا نجد ما یُبرر انطباق صفة (
الكریم، سلیماني: دور صنادیق الثروة  عبد انظر  .ناتج عن إیرادات بیع المواد الأولیة وهذا غیر متوافر لدى دولة فلسطین

(شهادة الماجستیر في  طلباتمت حالة أبو ظبي، مذكرة مقدمة لاستكمال لإشارةالنفطیة العربیة مع ا لإیراداتالسیادیة في ترشید ا
، ص أ. وللمزید عن مفهوم وتنظیم الصنادیق السیادیة ٢٠١٣/٢٠١٤العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر) 

-٥٩، ص٢٠١٠صنادیق الثروة السیادیة: قضایا لصناع السیاسات، الطبعة العربیة، صندوق النقد الدولي،  اقتصادیاتراجع: 
تقریر رقم  سطین،العامة المملوكة للحكومة في فل الشركات معین،البرغوثي،  انظر طینيصندوق الاستثمار الفلس. وحول ٧٣

الحكومي في التنمیة، مركز  القطاعفي دور  دیةبلا سیادة، رؤیة نق سوق: جبریل محمد، وانظر. ٢٠١٥)، أمان، رام االله، ٩٦(
 .١٧، ص٢٠١٢بیسان للبحوث والإنماء، رام االله، فلسطین، 
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 ٢٥ 

رقم  القانوننصوص المواد المنظمة للصنادیق الخاصة الواردة في  إلىالرجوع  بعدیلاحظ  وثانیًا
ونصوص مواد التشریعات المنظمة لكل  ،م بشأن تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة١٩٩٨) لسنة ٧(

المختلطة التي  الهیئات إلىقرب في طبیعتها القانونیة أن الصنادیق الخاصة هي أ ة،صندوق على حد
مستقلة مالیًا  اعتباریةبه من شخصیة  تتمتع لماتخضع لقواعد من القانون العام والقانون الخاص، وذلك 

تخضع لقواعد القانون الخاص في إطار  فهي لالتزامات،وصالحة لتلقي الحقوق وتحمل ا ،وإداریًا
 طابعهاتخضع لقواعد القانون العام في إطار  هافراد القانون الخاص، كما أنتعاملاتها وعلاقاتها مع أ

 للجهات الرقابیة مثل دیوان الرقابة المالیة والإداریة.  خضوعهاالتنظیمي و 

 

 الخاصة  لصنادیقا بعضالثاني: الإطار القانوني ل الفرع

كتمال الصورة لا ؛الدارسةالصنادیق الخاصة محل  عنالتحدّث في هذا الفرع وبشكل مستقل  آثرنا
وتبعیته وكیفیة  ئه،وأداة إنشا ،إطارها القانوني من خلال عرض المواد الخاصة بإنشاء كل صندوق حول

 إدارته، وذلك على النحو الآتي: 

 تطویر وإقراض البلدیات صندوق: أولاً 

ب قرار بموج ذات صفة "شخصیة اعتباریة قانونیة مستقلة" مؤسسة بوصفههذا الصندوق  أُنشئ
) لسنة ٥٥ویُنظّم عمله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )١(م،٢٠٠٥) لسنة ١٩١مجلس الوزراء رقم (

ویقوم الصندوق بتنفیذ برامجه من خلال بنیته  )٢(بشأن عمل صندوق تطویر وإقراض البلدیات، ٢٠٠٧
ه، ویتكوّن من أحد إدارة یشرف على سیاسات الصندوق وتوجهاته وعمل مجلسوالتي تضمّ:  ،المؤسساتیة

ممثلي الوزارات ذات الصلّة بما فیها وزارة المالیة،  وعضویة ،عشر عضواً برئاسة وزیر الحكم المحلي
) ٥٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢كما هو في نص المادة ( وغیرهاووزارة التخطیط والتنمیة الإداریة، 

) ٩/١ام الصندوق الذي یُعین وفق أحكام المادة (وتساعده إدارة تنفیذیة یترأسها مدیر ع ،)٣(٢٠٠٧لسنة 

                                                 
من الوقائع  ٦٤م بإنشاء صندوق تطویر وإقراض البلدیات المنشور في العدد ٢٠٠٥) لسنة ١٩١قرار مجلس الوزراء رقم () ١(

. وانظر أیضاً: تاریخ الصندوق على الموقع الإلكتروني الخاص به، تمت الزیارة ٣٥٥ص ٣١/٠٥/٢٠٠٦الفلسطینیة بتاریخ 
 :الآتيلكتروني ، انظر الرابط الإ١١/١/٢٠١٦بتاریخ 

http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=Ar&PageID=106&mid=1 .   

لدعم السنوي المُقدّم من /أ) من هذا القرار التي تنص على أنّه تتضمن الموارد المالیة للصندوق "ا٧على الرغم من نص المادة () ١(
أن الصندوق یتمتع بالشخصیة  ٢٠٠٧یتضح من مجمل نصوص قرار مجلس الوزراء لسنة  هالسلطة الوطنیة الفلسطینیة"، إلا أن

  .) منه٤وبالاستقلال المالي والإداري، وقد نص على ذلك صراحة النظام الداخلي للصندوق في المادة ( لاعتباریةا
) من قرار مجلس ١٢/٢صندوق إقراض وتطویر البلدیات شهریاً سنداً لأحكام المادة ( إدارةتماعات مجلس الأصل أن تعقد اج) ٢(

م، إلاّ أنّ الصندوق لا یتقیّد بما جاء في نص المادة، حیث یعقد الاجتماعات وفق الحاجة وفي ٢٠٠٧) لسنة ٥٥الوزراء رقم (

http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=Ar&PageID=106&mid=1
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بموجب قرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بناء  ،م٢٠٠٧) لسنة ٥٥من قرار مجلس الوزراء رقم (
ویساعده عدد من  ه،مجلس الإدارة، ویكون مسؤولاً أمام قراراتعلى تنسیب مجلس الوزراء، یتوّلى تنفیذ 

 لإستراتیجيومدیر كلّ من الدوائر التالیة: دائرة التخطیط ا ،العملیات رمدی: مثل مّینالمدراء العا
البناء المؤسساتي والدعم  ودائرةالهندسیة (الفنیة)،  والدائرةالإداریة والمالیة،  والدائرةوالعلاقات الخارجیة، 

 . )١(التدقیق الداخلي دائرةو  العقود،المشتریات و  ودائرةالفني، 

 ي لصندوق تطویر وإقراض البلدیات دعائمه على عدد من التشریعات وهي:الإطار القانون یُرسي
إدارة  مجلسبتكلیف وزیر الحكم المحلي برئاسة  ٢٠٠٧) لسنة ٥٢قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (
بشأن عمل صندوق  ٢٠٠٧) لسنة ٥٥مجلس الوزراء رقم ( وقرار ،)٢(صندوق تطویر وإقراض البلدیات

م بإنشاء صندوق تطویر ٢٠٠٥) لسنة ١٩١مجلس الوزراء رقم ( وقرار ،)٣(البلدیات إقراضتطویر و 
من قبل مجلس  معتمدین. كما یرتكز الصندوق في عمله على نظامین: مالي وإداري )٤(وإقراض البلدیات

 .)٥(الإدارة ومجموعة من الأدّلة الإرشادیة والإجرائیة واللوائح

 
لا  أنهوجد من خلال الممارسة العملیة وملاحظات المانحین  لإدارةا ) اجتماعات سنویة، وقد كان تبریر ذلك أن مجلس٤حدود (

 نهإلى ذلك أ ینضاف لإنجاز،وعرض تقاریر ا لأعمالالتنفیذیة الوقت الكافي لتنفیذ ا لإدارةداعي للاجتماع شهریا، حتى یعطي ا
مع الإدارة التنفیذیة للصندوق في  مقابلة انظر التنفیذیة. لأمورینزلق نحو ا لإدارةكلما زاد عدد الاجتماعات سوف یجعل مجلس ا

المدیر   الرمحي ومحمدمدیر عام الصندوق،  أعمالب قائم من: (حازم القواسمي كلاً  ضمتوقد  ٢٤/١/٢٠١٦ بتاریخرام االله 
ناصر مدیرة دائرة بناء  ولیاناالعقود،  إدارةزاید مدیر دائرة المشتریات و  وأحمدالنوباني مدیر الدائرة الفنیة،  ونعیم لإداري،المالي وا
 التدقیق الداخلي). مدیر الفقهاء وطارقالقدرات، 

. وانظر أیضاً: نص المادة ١/١٢/٢٠١٥السابق لصندوق تطویر وإقراض البلدیات، تمت الزیارة بتاریخ  لإلكترونيا موقعال انظر )٣(
 لدیات. بعمل صندوق تطویر وإقراض الب ٢٠٠٧) لسنة ٥٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩(

بتكلیف وزیر الحكم المحلي برئاسة مجلس إدارة صندوق تطویر وإقراض  ٢٠٠٧) لسنة ٥٢قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ( )٤(
 .١٤٥صفحة  ١٣/٠٩/٢٠٠٧من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ  ٧٣البلدیات المنشور في العدد 

من الوقائع الفلسطینیة  ٧٣راض البلدیات المنشور في العدد بعمل صندوق تطویر وإق ٢٠٠٧) لسنة ٥٥قرار مجلس الوزراء رقم () ١(
 .١٤٨صفحة  ١٣/٠٩/٢٠٠٧(السلطة الوطنیة الفلسطینیة) بتاریخ 

، ٢٠٠٧) لسنة ٥٥قرارات أخرى غیر منشور في الوقائع الفلسطینیة، بید أنّه ورد ذكرها في دیباجة قرار مجلس الوزراء رقم () ٢(
/م.و/أ.ق) لسنة ٤٥/٥٠/٠٩رقم ( الوزراء. وقرار مجلس ٢٠٠٥/م.و/أ.ق) لسنة ١٣/٤٠/٠٩مجلس الوزراء رقم ( قراروهي: 
/م.و/أ.ق) لسنة ٠٥/٣٤/٠٩. وقرار مجلس الوزراء رقم(٢٠٠٦/م.و/أ.ق) لسنة ٠٩/٥٠/٠٩مجلس الوزراء رقم ( قرار. و ٢٠٠٦
/م.و/إ.هـ) لسنة ٠٣/٠٦/١١. قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠٥/م.و/أ.ق) لسنة ٣٢/٣٦/٠٩. وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠٥
٢٠٠٧. 

، على الرابط الإلكتروني ١١/١/٢٠١٦انظر الأدلة والإرشادات على موقع صندوق تطویر وإقراض البلدیات، تمت الزیارة بتاریخ ) ٣(
 التالي:

 http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=Ar&PageID=172&mid=18 .   

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P15822_3
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P15822_3
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P15822_4
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P15822_4
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/NotAvaible.aspx?PID=P15822_5
http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=Ar&PageID=172&mid=18
http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=Ar&PageID=172&mid=18
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 :یم العالي في فلسطینالإقراض لطلبة مؤسسات التعل صندوق: ثانیًا

م بتاریخ ٢٠٠١) لعام ١رقم ( بموجب قرار وزیر التعلیم العالي هذا الصندوق أُنشئ
م، كما صدر ١٩٩٨) لسنة ١١) من قانون التعلیم العالي رقم (٢٨استناداً إلى المادة ( م١٩/٠٢/٢٠٠١

ن صندوق إقراض الطلبة ) منه على أنّه یُنشأ في فلسطی٣للصندوق نص في المادة ( بموجبه نظام داخلي
لدعم الطلبة المحتاجین، وتشجیع التفوق الأكادیمي، وتطویر قدرة  ؛في مؤسسات التعلیم العالي بفلسطین
عمل  لینظّم ٢٠١٣) لسنة ٥. هذا وقد صدر قرار بقانون رقم ()١(الطالب على الاعتماد على النفس

 .  )٢(الصندوق

مؤسسة مستقلة عندما تمّ  حثم أصب ،٢٠٠٣عالي حتى عام الصندوق تابعًا لوزارة التعلیم ال كان لقد
 ٢٠١٢دمج وزارتي التربیة والتعلیم ووزارة التعلیم العالي، فأُلحق الصندوق لهذه الوزارة الجدیدة لغایة العام 

الصندوق مرة  إذ تمّ الفصل ما بین الوزارتین، فعادت تبعیة الصندوق لوزارة التعلیم العالي. ولتلافي تشتّت
للتّخلص من القصور التشریعي في تنظیمة  ؛الأمر تصویب الوضع القانوني للصندوق عىرى استدأخ

بتشكیل مجلس  م٢٠١٢\٧\٣١مجلس الوزراء بتاریخ  فقامالقانوني وضمان استقلالیته المالیة والإداریة، 
ق خلال وأشرف على إدارة الصندو  ،عمل الصندوق لتنظیمإدارة مؤقت، عمل على إعداد مسودة قانون 

م ٢٠١٣) لعام ٥م القرار بقانون رقم (٢٥/٠٤/٢٠١٣المرحلة الانتقالیة إلى أن أصدر الرئیس بتاریخ 
والذي نظّم عمل الصندوق ومنحه  ،بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین

م العالي، ویشرف على إدارته لوزارة التعلی االشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري، فلم یعد تابعً 
ثلاثة عشر عضواً بمن فیهم الرئیس، وتنبثق عنه عدّة لجان وهي: (لجنة تنمیة  منمجلس إدارة مُكوّن 

إدارة الموجودات والمطلوبات)،  لجنةو  ،التدقیق والمراجعة ولجنة لقانون،السیاسات العامة وا ولجنةالموارد، 
 .)٣(بة دیوان الرقابة المالیة والإداریةویخضع الصندوق في أعماله وموارده لرقا

                                                 
الآتي:  لإلكترونيطلبة مؤسسات التعلیم في فلسطین، متوافر على الموقع ا إقراض، صندوق ٢٠١٤لسنة  السنوينظر التقریر ) ٤(

)http://www.iqrad.edu.ps/ صكوكطلب محمد الشیخ:  أیمن عید،: أیضاً  وانظر .١٢/١١/٢٠١٥) تاریخ الدخول 
الأزهر،  جامعة لإداریة،الاقتصاد والعلوم ا كلیة ،العالي الفلسطیني(رسالة ماجستیر مالإجارة ودورها في تمویل مؤسسات التعلی

 .٦٣)، صغزة
 ١٠١منشور في العدد لطلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین ال لإقراضم بشأن صندوق ا٢٠١٣) لسنة ٥قرار بقانون رقم () ٥(

 .٥٨ص ٢٠/٠٨/٢٠١٣من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ 
، ٢٠١٤طلبة مؤسسات التعلیم في فلسطین،  إقراض. التقریر السنوي، صندوق ٢٠١٥ ،الطلبة إقراضتعریفي عن صندوق  ملخصعبید، مراد: ) ١(

 . ٧، ٦ص

http://www.iqrad.edu.ps/
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بشأن التعلیم  ١٩٩٨) لسنة ١١رقم ( قانون (وهي تشریعات عدّةالصندوق في عمله على  یرتكز
. والنظام الأساسي لجامعة القدس )٢(الأساسي للجامعات الفلسطینیة الحكومیة والنظام .)١(العالي
أن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعلیم العالي م بش٢٠١٣) لسنة ٥. وقرار بقانون رقم ()٣(المفتوح

م بالنظام المالي والإداري لصندوق إقراض ٢٠١٥) لسنة ٦وقرار مجلس الوزراء رقم ( .)٤(في فلسطین
 .)٥(طلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین وموظفیه

فضلاً عن  ،يوهو وزیر التعلیم العال ،: رئیسمن یتكوّنعلى أنشطة الصندوق مجلس إدارة  یشرف
 .٢٠١٣) لسنة ٥عشر عضواً، بموجب ما جاء في قانون الصندوق رقم ( اثني

 

 :النفقة صندوق: ثالثاً

م، حیث نصّت المادة ٢٠٠٥) لسنة ٦قانون رقم ( بموجب مؤسسة بوصفهأُنشئ صندوق النفقة  لقد
ندوق النفقة، یتبع ) من هذا القانون على أنّه: "ینشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق یسمّى ص٢(

ویتمتع بالشخصیة الاعتباریة وله موازنة مستقلة"، وقد عُدّلت هذه المادة بموجب  لوزراء،رئیس مجلس ا
) ٦م بشأن تعدیل قانون صندوق النفقة رقم (٢٠١٥) لسنة ١٢بقانون رقم ( القرار) من ٢أحكام المادة (

لى هذه التبعیة فإنّ الصندوق یُرسل إلى وأصبح الصندوق یتبع مجلس الوزراء، وبناءً ع م٢٠٠٥لسنة 
وكذلك تقاریره  ،مجلس الوزراء تقاریره السنویة الداخلیة التي تشمل التقریر المالي والإداري والقانوني

 ،وقائمة الأنشطة التشغیلیة ،وتشمل المیزانیة ،الخارجیة المُدقّقة من مُدقّق الحسابات الخارجي
 ا) من هذا القرار بقانون على أنّه١٠/٨ة". فیما نصّت المادة (المعاییر المطلوب حسبوالإیضاحات 

تتضمّن الموارد المالیة للصندوق"المبالغ المخصصة للصندوق من الموازنة السنویة لدولة فلسطین". وهذا 
یعني أنّه قد یندرج في إطار المؤسسات العامة كون جزء من موارده هي من مخصّصات الموازنة العامة، 

                                                 
من الوقائع الفلسطینیة (السلطة الوطنیة الفلسطینیة) بتاریخ  ٢٧لعدد م بشأن التعلیم العالي المنشور في ا١٩٩٨) لسنة ١١قانون رقم () ٢(

 .٢٨ص  ٠٨/١٢/١٩٩٨
من الوقائع الفلسطینیة  ٨٣م بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطینیة الحكومیة المنشور في العدد ٢٠٠٩) لسنة ٤قرار مجلس الوزراء رقم () ٣(

 .٧٥ص  ٠١/١١/٢٠٠٩(السلطة الوطنیة الفلسطینیة) بتاریخ 
من الوقائع  ٦٣المنشور في العدد  ٢٠٠٦لجامعة القدس المفتوحة لسنة  يبشأن المصادقة على النظام الأساس ٢٠٠٦) لسنة ٦مرسوم رقم () ٤(

 .١٣٣ص  ٢٧/٠٤/٢٠٠٦الفلسطینیة (السلطة الوطنیة الفلسطینیة) بتاریخ 
من الوقائع  ١٠١ة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین المنشور في العدد لطلب لإقراضم بشأن صندوق ا٢٠١٣) لسنة ٥قرار بقانون رقم () ٥(

 .٥٨ص ٢٠/٠٨/٢٠١٣الفلسطینیة) بتاریخ 
طلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین وموظفیه المنشور  إقراضم بالنظام المالي والإداري لصندوق ٢٠١٥) لسنة ٦قرار مجلس الوزراء رقم () ٦(

 .٨١ص  ٢٩/٠٤/٢٠١٥الفلسطینیة) بتاریخ من الوقائع  ١١٢في العدد 



 م٢٠١٦ )٣العدد ( )،٨المجلد( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٩ 

الحال في المؤسسات  يالموازنة العامة لدولة فلسطین كما ه على بوضوحوازنته لا تظهر إلاّ أنّ م
 ممّا یجعل وصفه بأنّه مؤسسة عامة بحاجة لمزید من التّدقیق والتمحیص.  ،العامة

عشر عضواً بمن فیهم الرئیس وهو  أحدمن  یتُكوّن ،على إدارة الصندوق ویدیره مجلس إدارة یُشرف
م. ٢٠٠٥) لسنة ٦صندوق النفقة رقم ( قانون) من ٥وفق نص المادة ( ،اكم الشرعیةقاضي قضاة المح

. ) من ذات القانون١٢/٣الصندوق لمراقبة دیوان الرقابة المالیة والإداریة، وفق نص المادة ( یخضع كما
ة ) لسن٦قانون صندوق النفقة رقم ( الإطار القانوني للصندوق على عدد من التشریعات وهي: یتربّعو 

م بشأن اللائحة التنفیذیة لقانون صندوق ٢٠٠٧) لسنة ١٣٣وقرار مجلس الوزراء رقم ( ،م٢٠٠٥
 ة) لسن٦(أن تعدیل قانون صندوق النفقة رقمم بش٢٠١٥) لسنة ١٢وقرار بقانون رقم ( ،)١(النفقة

موارد ودلیل سیاسات الشؤون الإداریة وال ،)٣(والنظام المالي لصندوق النفقة الفلسطیني ،)٢(م٢٠٠٥
 .)٤(٢٠١٣نیسان  ١٥البشریة الصادر بتاریخ 

تبیّن لنا خلوّ قانون النفقة ولائحته  ،الاطلاع على مضامین الإطار القانوني والإداري للصندوق بعد
 اريالتنفیذیة من احتواء نصوص تنُظّم عقد اجتماعات مجلس الإدارة، في حین نصّ النظام الإد

اجتماعات مجلس الإدارة تعقد كلّ شهر، بید أنّه في الواقع  ، على أنّ ٢٠١٣للصندوق الصادر سنة 
، واجتماع واحد خاص ٢٠١٤العام  في انالعملي عادةً ما تُعقد الاجتماعات وفق الحاجة، إذ عُقد اجتماع

، على الرّغم من أنّ الاجتماعات كانت أكثر قبل صدور النظام ١٩/١/٢٠١٦عُقد بتاریخ  ٢٠١٥بسنة 
 . )٥() اجتماعات سنویة٦-٤) بواقع (٢٠١٣-٢٠٠٧ل الأعوام (فكانت خلا ،الإداري

لرقابة دیوان الرقابة المالیة  ،فتخضع الصنادیق الخاصة ،على صعید الواقع التطبیقي أما
هذا ولم یتلقَ مجلس الوزراء أیّة شكوى بخصوص  ،)٧(وكذلك لإشراف مجلس الوزراء )٦(والإداریة،

                                                 
من الوقائع  ٨٦م بشأن اللائحة التنفیذیة لقانون صندوق النفقة المنشور في العدد ٢٠٠٧) لسنة ١٣٣قرار مجلس الوزراء رقم ()  ١(

 .٤٣ص ٠٩/٠٦/٢٠١٠الفلسطینیة، بتاریخ 
من  ١١٤م المنشور في العدد ٢٠٠٥) لسنة ٦رقم (م بشأن تعدیل قانون صندوق النفقة ٢٠١٥) لسنة ١٢قرار بقانون رقم (  )٢(

 .٩ص  ٣١/٠٨/٢٠١٥الوقائع الفلسطینیة، بتاریخ 
 لإداريالأستاذ فراس علاونة، المدیر المالي وا معفاطمة المؤقت، مدیر عام صندوق النفقة الفلسطیني و  الأستاذةمع  مقابلة ) ٣(

 . ٢٧/١٢/٢٠١٥لصندوق النفقة الفلسطیني، رام االله، 

  المقابلة السابقة. ) ٤(

مقابلة مع الأستاذ فراس علاونة،  م.٢٧/١٢/٢٠١٥مقابلة مع فاطمة المؤقت، مدیر عام صندوق النفقة الفلسطیني، رام االله، ) ١(
 .٢٧/١٢/٢٠١٥رام االله،  ني،لصندوق النفقة الفلسطی لإداريالمدیر المالي وا

 . ٢٠/١٢/٢٠١٥االله،  راملرقابة المالیة والإداریة، مبنى الدیوان، مقابلة مع جفال جفال، المستشار القانوني لدیوان ا) ٢(
 .. ٢/١٢/٢٠١٥مقابلة مع الأستاذ صلاح علیان، نائب الأمین العام، مجلس الوزراء، رام االله،  )٣(



 حوكمة الصنادیق الخاصة في فلسطین: النظریة والتطبیق                                              د. خالد إبراهیم التلاحمة 

  
 

 ٣٠ 

وان الرقابة المالیة والإداریة بأنّه تلقى شكاوى على بعض الصنادیق بینما أفاد دی )١(الصنادیق الخاصة،
من بینها شكوى ضدّ صندوق النفقة، وتتّسم معظم الشكاوى بالطابع الإداري، وتتعلق بعضها بإدارة  كان

 أموال الصندوق.

دّم فتمرّ بالإجراءات الخاصة في الدیوان من لحظة التق ،التعامل مع الشكاوى وفق القانون یتمّ 
بالشكوى إلى حین البتّ فیها وتسویتها، وتتفاوت المدّة الزمنیة اللازمة للبتّ في الشكوى باختلاف طبیعة 

في حین یستغرق البعض الآخر وقتاً أطول قد یصل أحیاناً لأكثر  ،إذ یتم تسویة بعضها بسرعة ،الشكوى
 . )٢(من ستة أشهر

صنادیق تَدمج بین الرقابة المالیة ورقابة الالتزام، یوجد خطة سنویة تنُفّذ بشأن الرقابة على ال كما
من أجلها، حیث یقوم الدیوان  الصندوق شئوتكون الرقابة بشكل رئیسي على تحقیق الأهداف التي أن

كما  قاریرها،ت دقیقعدد من الصنادیق والمؤسسات لت اختیارفي كل سنة ب هالمتاحة لدی لإمكاناتوفق ا
أخبارها وأعمالها، وإن كان هنالك نقص في المعلومات المنشورة یتم  نیةلإلكترو یراقب عبر مواقعها ا

الصنادیق رقابة الآداء في  ستباشرجانب ذلك  إلى ،أوضاعها لتصویب ؛التواصل مع الصنادیق المعنیة 
بعد تدریب الموظفین بقصد فحص مدى تحقیقها لأهدافها. إنّ التزام الجهات الخاضعة  ٢٠١٦العام 

من إشكالیات عدیدة في تسلیم التقاریر في وقتها المُحدّد،  تُعانيضمنها الصنادیق الخاصة للدیوان ومن 
أنّ بعض التقاریر لا یُغطي جمیع البیانات  ذلك إلىحیث أنّ كثیراً منها یتأخر عن إرسالها، أضف 

نادیق العربیة لا تخضع الص كماالمطلوبة، ویتابع الدیوان هذه المواضیع ویتواصل مع الجهات المتخلّفة. 
یخضع  وما لإداریة،المالیة وا لرقابةا دیوانوالإسلامیة التي تشارك فیها فلسطین وتستفید منها لرقابة 

 .)٣(المنحة المقدّمة لهذه الصنادیق ولیس الصنادیق ذاتها فقطلرقابته هو 

                                                 
 . ٢/١٢/٢٠١٥مجلس الوزراء، رام االله،  –مقابلة مع الأستاذ كامل الریماوي، مدیر عام الشكاوى في مجلس الوزراء  )٤(

  المقابلة السابقة مع جفال جفال. ) ٥(
صنادیق الاستثمار الخاصة العربیة والإسلامیة من أهم صیغ تعبئة المدّخرات العربیة والإسلامیة في الوقت  تعدّ  المقابلة السابقة. )١(

كنف المنظمات الإقلیمیة  تلك الصنادیق التي تعود مرجعیتها القانونیة لاتفاقیات عربیة وإسلامیة، أُنشئت في وهي ،الحاضر
وصندوق النقد  ،العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الصندوقوالدولیة على المستویین العربي والإسلامي، ومن أبرزها 

 أبووكیف یتم الإشراف علیها وكیف تُدار وما هو دورها، راجع  لفلسطینیةالمالیة العربیة غیر ا الصنادیقوللمزید حول  ،العربي
التمویل العربیة ودورها في دعم عملیة التنمیة في الدول العربیة، مجلة جامعة تشرین  صنادیق: ابتهال وقابقلي، ثناء ،زید

 المنوفي،. و ٢٢٤-٢٠٥، ص٢٠٠٩) ٣) العدد (٣١للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد (
 إبراهیم ،وعاكوم  حازم والبیلاوي،. ٧٨-٦٣الإنمائي، كلّیة التجارة، جامعة الكویت، صوالتمویل  ربیةالتنمیة الع صنادیق: كمال

 لإماراتالمالیة العربیة وتمویل التنمیة والاستثمار في الوطن العربي، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ا المؤسسات: آخرونو 
صنادیق الإنماء العربیة في دعم التكامل  دور: عمر والبیلي، خدیجة والأعسر،. ١٢٣-٥٦، ص ٢٠٠٥العربیة المتحدة، 
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 ٣١ 

ن تنظیم وما بعدها) من قانو  ٣٣، ٣٢حكم المواد ( ینطبقبدوره یثیر تساؤلاً مفاده: هل  وهذا
 الموازنة على الصنادیق الخاصة؟ 

لأنّ تنظیم الموازنة في  ؛القول بأنّ أحكام هذه المواد لا تنطبق على الصنادیق الخاصة یمكن
وهذه المواد تخصّ الوزارات  ة،على حد قالصنادیق الخاصة یتبع لقوانین وأنظمة تحكم كلّ صندو 

إلى الخزینة العامة للدولة وتكون نفقاتها من خلال والمؤسسات العامة التي تذهب إیراداتها بالكامل 
الموازنة، ولا یعني مساهمة الدولة في الموارد المالیة لبعض الصنادیق خضوعها لأحكام قانون تنظیم 

 .)١(ةصندوق على حد الموازنة، إذ یجب الرجوع في ذلك للقوانین المنظمة لكلّ 

 

 :لخاصة محل الدراسةالثاني: قیم النزاهة في عمل الصنادیق ا المبحث

لنا قیاس  ىلیتسنَّ  ،ومؤشرات مكتوبة وواضحة لةبوجود قیم النزاهة دون توافر أدّ  الجزمیمكن  لا
نظام تقییم لأداء  فرمدونة سلوك للعاملین، وتوّ  وجودومن أبرزها:  ها،النزاهة من خلال نةكینو 

 . )٢(الموظفین

 ،)٣(البلدیات إقراضو  تطویر صندوقمن:  تحكم عمل كل التيالنزاهة  لقیم یأتيفیما  نستعرض
وذلك وفق مجموعة  ،النفقة وصندوق ،إقراض طلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین وصندوق

قیم النزاهة مثل: استقلالیة الصنادیق، ومنع تضارب المصالح، والالتزام بمدونة السلوك  لتقییم ،معاییر
ة مالیة وإداریة، وفعالیة الأداء، والإعلان عن الشواغر للموظفین العاملین فیها، وتوفر أنظمة داخلی

التشریعات  فيوقد اعتمدنا في عرض هذه الاصطلاحات على النصوص الواردة  ،للتعیین، والذمم المالیة
المنظمة للصنادیق، والتقاریر والمقابلات التي تمت حول هذه الموضوعات مع المسؤولین في هذه 

المبحث إلى ثلاثة أفرع رئیسیة، یتناول الأول قیم النزاهة في عمل صندوق  قسّمناالصنادیق، وعلیه فقد 
قیم النزاهة في عمل صندوق إقراض الطلبة، ویعرض الثالث قیم النزاهة  انيالث ویتضمنإقراض البلدیات، 

 في صندوق النفقة.

 
، ٢٧/١١/١٩٩٧-٢٥الاقتصادي العربي، المؤتمر السنوي الثاني، السوق العربیة المشتركة ومستقبل الاقتصاد العربي، 

 .٢٠١٤العربي،  لنقد. التقریر السنوي لصندوق ا٢١٦-١٩٧ص

 المقابلة السابقة. )٢(

 .١٠)، ص٢٠١٤لقدس (أمان: رام االله، المؤسسات الفلسطینیة العاملة في ا )٣(

 الائتلاف)، ٦٦سائد، النزاهة والمساءلة والشفافیة في إدارة صندوق تطویر وإقراض البلدیات، سلسلة تقاریر ( جاسر، )(٣
 .٥،٦، ص٢٠١٣من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، رام االله، 
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 ٣٢ 

 

 :البلدیات إقراضو  تطویرالأول: قیم النزاهة في عمل صندوق  الفرع

 خلال من البلدیات إقراضو  تطویر صندوق عمل في النزاهة بیئة فحص إلى الفرع هذا یهدف
 :یأتي فیما المحددة المؤشرات

فإنّه یتمتع بالشخصیة الاعتباریة  ،) من النظام الداخلي للصندوق٤: وفق المادة (الاستقلالیة -
) من قرار ١٦للمادة ( سندًاموظفو/ مستخدمو الصندوق  والاستقلال المالي والإداري، كما یخضع

 لقانون العمل. ٢٠٠٧) لسنة ٥٥مجلس الوزراء رقم (

: یتمتع الصندوق بعدد من الأدلّة والإرشادات التي تسهم في سیر العمل، وبوجود خطط الفعالیة -
سنویة وإستراتیجیة یضعها مجلس الإدارة تخضع لرقابة مجلس الوزراء، ویُلاحظ عقد مجلس إدارة 

 .)١(مجلس الإدارة  لاجتماعاتول المحددة في القواعد الناظمة وفق الأص لاجتماعاته،الصندوق 

والالتزام بها من قبل الصندوق والعاملین فیه: یوجد مدونة سلوك معتمدة من مجلس  سلوكال مدونة -
 .)٢(وهي مطبقة على المسؤولین والعاملین في صندوق إقراض البلدیات ،٢٠٠٩الإدارة سنة 

ومنع  ،والآداب المهنیة ،والاستقامة ،تتعلق بمراعاة الأمانة اممنع تضارب المصالح: هناك أحك  -
تضارب المصالح لأعضاء مجالس الإدارة وموظفي هذه الصنادیق في مدونة السلوك الخاصة 
بالصندوق، حیث تمّ فصل الإدارة التنفیذیة عن مجلس الإدارة، كما أنّ المدیر المالي والإداري 

الموظف  جهة في القطاع الخاص، ذلك أنّ  ةالعمل لدى أی لا یجوز لهم ،وكافة موظفي الصندوق
للمصالح، ویطالب  افي العقد الذي یوقعه مع الصندوق یتعهد بعدم العمل في مجال یشكل تضاربً 

. إلاّ أنّ أو یملك شركة لها تعامل مع الصندوق ا،فیما إذا كان أحد أقاربه المباشرین شریكً  لإبلاغبا
ره في تقلیل تضارب المصالح، لكنه لا یمكن أن یشكل ضمانة قویة هذا وبالرغم من أهمیته ودو 

للحدّ من تضارب المصالح بشكل كامل في ظلّ عدم وجود نماذج مخصصة لتقدیم بلاغات عن 
 .)٣(وجود حالات تضارب المصالح

                                                 
 .٧ص ،السابق المرجع )(١
/ ١٣حي، المدیر المالي والإداري، صندوق تطویر وإقراض البلدیات، رام االله، بتاریخ مقابلة مع محمد عبد الحفیظ الرم )(٢

 . ٢٩/١١/٢٠١٥مقابلة مع نانسي المصري، بتاریخ  صندوق. وكذلك في ذات ال١٢/٢٠١٥

 .٨سابق، ص المرجع سائد،  (٣)



 م٢٠١٦ )٣العدد ( )،٨المجلد( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٣٣ 

یوجد تعلیمات واضحة للموظفین لتوعیتهم بآلیات الإبلاغ عن الفساد وعروض  لاالهدایا:  عروض -
الهدایا، ولم یتم عقد دورات تدریبیة للموظفین بهذا الخصوص، ولكن الصندوق على أرض تلقي 

 ،)١(عقابیة بحق أي موظف أو مستخدم یقوم بتلقي الهدایا إجراءاتویتخذ  الواقع یمنع تلقي الهدایا
حالة الإبلاغ عن الفساد یقوم الصندوق بتشكیل لجنة تحقیق في كلّ حالة، وتتوّلى الإدارة  وفي

 .)٢(التنفیذیة البتّ فیها

قانون  لأحكامالمالیة: لم یتم تقدیم إقرار الذمة المالیة لهیئة مكافحة الفساد من قبل الخاضعین  الذمم -
 لعدم مخاطبة الصندوق. ؛هیئة مكافحة الفساد

. )٣(: یعتمد الصندوق في عملیة التعیینات على دلیل إجراءات وسیاسات الموارد البشریةالتعیینات -
م التعیینات والترقیات، فبالنسبة لمنصب المدیر العام للصندوق، فإنّ تعیینه یمرّ بالخطوات ونظا

 الآتیة:

تشكیل لجنة من مجلس الإدارة لمراجعة السیر  -٢الإعلان عن الشاغر في الصحف المحلیة.  -١
لمرشحین ضمن مقابلة اللجنة ل -٣الذاتیة للمُتقدّمین وتحدید القائمة القصیرة للمؤهلین للوظیفة. 

من وقع علیه  باختیارتوصي اللجنة إلى مجلس الإدارة  -٤أحدهم.  لاختیار القصیرةالقائمة 
الوزراء ینسب  مجلس -٦بالتعیین إلى مجلس الوزراء.  هیرفع مجلس الإدارة توصیت -٥الاختیار. 

 الوطنیة. إلى رئیس السلطة بالتعیین

صة باستخدام أموال الصندوق، ترتبط بكل ما الموجودات: یوجد تعلیمات وإجراءات خا إدارة -
على  ویسجلفي ذلك كلّ شيء یستخدمه الموظف  بمایتعلق بتلقي أموال الصندوق وإدارتها، 

عهدته الشخصیة، وأوجه الاستخدام وإجراءات التصرف مُحدّدة في دلیل الإجراءات المالیة 
 . )٤(والمحاسبیة

 :إقراض الطلبةنزاهة في عمل صندوق الثاني: قیم ال الفرع

یتم  هلفیما یأتي لمؤشرات فحص قیم النزاهة في عمل صندوق إقراض الطلبة، من حیث  نعرض
قواعد سلوك معتمدة  یوجد وهل ؟الصندوق حسب القانون هذا دارةتقدیم إقرار الذمة المالیة للمكلفین في إ

                                                 
 محمد عبد الحفیظ الرمحي، المقابلة السابقة.  (١)

 . ٨مرجع سابق، ص ،سائد (٢)

 .٩سابق، ص المرجع )(٣
 محمد عبد الحفیظ الرمحي، المقابلة السابقة. (٤)
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 ٣٤ 

یة الإبلاغ عن ممارسات یعلم الموظفون بكیف هلو  المؤسسات؟ومطبقة للمسؤولین والعاملین في هذه 
 بقانون مكافحة الفساد؟ وسیتم بیان ذلك على النحو الآتي: یفهموهل تم تدریبهم وتعر  ؟فساد

: یتمتّع صندوق إقراض الطلبة بالشخصیة الاعتباریة ذات الاستقلال المالي والإداري الاستقلالیة -
مؤسسات التعلیم العالي  بشأن صندوق إقراض طلبة ،م٢٠١٣) لعام ٥بموجب القرار بقانون رقم (

 . )١(في فلسطین

قواعد سلوك معتمدة ومطبقة للمسؤولین  لوجودالسلوك والالتزام بها: یفتقد الصندوق  مدونات -
على إعداد قواعد  للعملمن قبل مجلس الإدارة  جهفیه حتى الّلحظة، ولكن هناك تو  نوالعاملی

طبقاً لقرار  الصادرة ،یات الوظیفة العامةسلوك، وما یطبق حالیاً هي قواعد مدونة السلوك وأخلاق
، والمُعتمدة من دیوان الموظفین ٢٠١٢/م.و/س.ف) لعام ٠٤/٢٣/١٤مجلس الوزراء رقم (

 .)٣(٢٠١٥نة ـ) لس٦س الوزراء رقم (ـ) من قرار مجل١٥اء في المادة (ـا جـ. إضافة لم)٢(العام

لس الإدارة، وبالتالي لم یعد المدیر تضارب المصالح: لقد تمّ فصل الإدارة التنفیذیة عن مج منع -
العام عضواً في مجلس الإدارة، إلاّ أنّه لا یوجد هناك تعلیمات وقواعد مُعلنة فیما یتعلق بتضارب 
المصالح ومسألة فصل الإدارة التنفیذیة عن مجلس الإدارة، هذا وتتم مراعاة منع تضارب المصالح 

الصندوق. إلاّ أنّ هذا وحده  ملتحقیق النزاهة في ععند تشكیلات الّلجان المنبثقة عن الصندوق ل
من احتمال تعدّي على حدود دائرة تضارب المصالح من قبل الجهات الإشرافیة  للرقابةلا یكفي 

 .)٤(العلیا على الصندوق

فساد، إذ  حالة عننقص معرفي لدى موظفي الصندوق حول آلیة الإبلاغ  هناك الهدایا: عروض -
العلم الكافي بإجراءات الإبلاغ عن شبهة  وعدمحة لهم في هذا الشأن، یوجد تعلیمات واض لا

 .)٦(الخصوص بهذاكما لم یتم عقد دورات تدریبیة لهم  .)٥(الفساد

                                                 
، انظر الرابط الإلكتروني ٢٠١٦كانون الثاني  ٧صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین، تمت الزیارة بتاریخ  )(١

 التالي:
http://www.iqrad.edu.ps/info/about .   

 .٢٠١٥تشرین الثاني  ٢٩مع أ. مراد عبید، القائم بأعمال مدیر عام صندوق إقراض الطلبة، بتاریخ   مقابلة )(٢
م بالنظام المالي والإداري لصندوق اقراض طلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین ٢٠١٥) لسنة ٦قرار مجلس الوزراء رقم ( )(٣

 .٨١ص ٢٩/٠٤/٢٠١٥من الوقائع الفلسطینیة (السلطة الوطنیة الفلسطینیة) بتاریخ  ١١٢العدد وموظفیه المنشور في 
 السابقة.  المقابلةعبید،  )(٤

 المقابلة السابقة. )(٥

 المقابلة السابقة.  (٦)

http://www.iqrad.edu.ps/info/about
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 ٣٥ 

المالیة: تقدّم موظفي الصندوق (المدیر العام القائم بأعمال الصندوق ورؤساء الأقسام  الذمم -
المالیة بإقراراتهم لهیئة مكافحة الفساد منذ ثلاث الأربعة) الذین یتوّجب علیهم تقدیم إقرار الذمة 

 . )١(سنوات

تطبیق الصندوق لمعاییر علیا للنزاهة والأخلاقیات على موظفیها من مختلف الدرجات: یُرسي  مدى -
المنافسة في  إجراءاتالخاص بالصندوق مبادئ النزاهة، في اعتماده  لإداريالنظام المالي وا

والعقوبات التأدیبیة حال  ،بواجباتهم والمحظورات الواقعة علیهمالتوظیف، وإعلامه الموظفین 
 .لالإخلا

 

(شروط تعیین وتقاعد وعزل الرئیس التنفیذي وأعضاء مجلس الإدارة والعاملین): لقد نظّم  التعیینات -
) لسنة ٦النظام المالي والإداري الخاص بالصندوق الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (

من الموظفین والمدیر التنفیذي ومجلس  لكلّ  وشروطهاالتعیین والتقاعد والعزل  إجراءات ٢٠١٥
 الإدارة.

حقیبة الصندوق القانونیة والتنظیمیة من لوائح خاصة للصندوق في هذا  والموجودات: تخل إدارة -
المعدل  ١٩٩٨) لسنة ٩الخصوص، حیث یتم تطبیق ما هو وارد في قانون الّلوازم العامة رقم (

) ٥) من القرار بقانون رقم (٢١بالإضافة لأحكام المادة ( )٢(،٢٠٠٤) لسنة ٦القانون رقم (بموجب 
، بحیث یخضع الصندوق وموجوداته لجهات الرقابة المالیة والإداریة في فلسطین وهي ٢٠١٣لسنة 

من الموجودات و  لإدارة. یعمل الصندوق على إعداد لوائح تنفیذیة یةدیوان الرقابة المالیة والإدار 
  المتوقع نفاذها العام القادم.

لصندوق إقراض  اوإداریً  امالیً  اتوّفر أنظمة عمل داخلیة ومالیة: أصدر مجلس الوزراء نظامً  مدى -
، نظّم فیه الشؤون المالیة والشؤون ٢٠١٥) لسنة ٦الطلبة في مؤسسات التعلیم العالي رقم (

 الوظیفیة.

ة لتكریس قیم النزاهة في ضمان توزیع عادل زال الصندوق یفتقر لبعض الأدلّة الضروری لا -
ناهیك عن عدم قیامه بالتدریب والتوعیة  ،منحها وشروطها أسسللقروض على الطلبة واحترام 

الكافیة لموظفیه والعاملین فیه فیما یتعلق بتجنب الواسطة والمحسوبیة والمحافظة على المال العام 

                                                 
 المقابلة السابقة. )(١

 المقابلة السابقة. (٢)
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 ٣٦ 

زال التنظیم القانوني والإداري للصندوق فیما  لا أنهوالإبلاغ عن حالات الفساد، أضف إلى ذلك 
 یتعلق بمنع تضارب المصالح، غیر كافٍ لمنعها.

 

 :الثالث: قیم النزاهة في عمل صندوق النفقة الفرع

 فحص قیم النزاهة في عمل صندوق النفقة تناول المؤشرات الآتیة لبیان مدى تقید هذا الصندوق بها: یقتضي

 ویتمتع بالشخصیة الاعتباریة وله موازنة مستقلة.  ،وق مجلس الوزراء: یتبع الصندالاستقلالیة -

: لدى الصندوق عدد من الأدلّة والإرشادات التي تسهم في سیر العمل، وتخضع خططه الفعالیة -
 .  )١(السنویة والإستراتیجیة للرقابة من جهات الاختصاص

الإدارة، ولكن یوجد نظام  لسن مجالسلوك والالتزام بها: لا یوجد مدونة سلوك معتمدة م مدونات -
م بشأن اللائحة التنفیذیة لقانون ٢٠٠٧) لسنة ١٣٣الوزراء رقم ( جلسم وقرار ،ونظام إداري ،مالي

صندوق النفقة، وفي مجموعها تشكّل محدّدات لسلوك الموظفین داخل الصندوق، إضافة إلى 
 .)٢(المحاماة ومهنة المحاسبةالقواعد المهنیة والسلوكیة لكلّ موظف ینتمي لمهنة مثل مهنة 

: إلى جانب أنّ إدارة الصندوق تمنع العاملین لدیها من العمل خارج تضارب المصالح منع -
حاجة المستفیدین لغایات تحقیق  استغلالمنعاً لتضارب المصالح وحتى لا یقوموا ب ؛الصندوق

عمل في الصندوق، منافع ومكاسب شخصیة على حساب رسالة الصندوق، یشترط التفرّغ التام لل
كما أنّ أي عمل خارج الصندوق ولو كان جزئیاً یشترط الحصول على الموافقات الإداریة 

الآن لا یوجد علاقات منظّمة مع القطاع الخاص، ویسعى الصندوق لتوطید  وحتىالمطلوبة، 
وى من العلاقة معه من أجل رفد الصندوق بموارد مالیة جدیدة، لا سیما وأنّ الصندوق قد أخذ فت

 .)٣(الشیخ محمد حسین تُفید باعتبار الأموال التي یحصل علیها من القطاع الخاص على أنّها زكاة

یوجد نصوص في النظام الإداري تمنع الموظفین من تلقي  الهدایا وممارسات الفساد: عروض -
من جمهور یؤثر على النظرة للصندوق  اللمنصب وفسادً  قبول الهدایا یمثل استغلالاً  لأنّ  ؛الهدایا

توعیتهم بآلیات الوقایة من الفساد  بشأنولا یوجد تعلیمات أو قواعد واضحة للموظفین  المستفیدین.
 .)٤(عنها، ولم یتم عقد دورات تدریبیة للموظفین في هذا الخصوص الإبلاغوطرقها، و 

                                                 
 علاونة، المقابلة السابقة وفراسفاطمة المؤقت،  (١)

 مقابلة السابقة.ال (٢)
 المقابلة السابقة. (٣)
 فاطمة المؤقت، وفراس علاونة، المقابلة السابقة.) (٤
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س الإدارة المالیة: لم یتم تقدیم إقرار الذمة المالیة لهیئة مكافحة الفساد من أعضاء مجل الذمم -
نظراً لأنّهم  لأخرى،معظمهم یقدم الذمة المالیة بصفته ا أنمع العلم  ،الدوائر یريوالمدیر العام ومد

 دولة فلسطین.  في ونموظف

التعیینات: (شروط تعیین وتقاعد وعزل الرئیس التنفیذي وأعضاء مجلس الإدارة والعاملین): یختص  -
) من ٦/٤لقانون الخدمة سنداً لأحكام المادة ( وفقاً  هم،وعزلمجلس إدارة الصندوق بتعیین الموظفین 

، كما یختص بتعیین مدیر عام الصندوق، بینما یُعین ٢٠٠٥) لسنة ٦قانون صندوق النفقة رقم (
. ویوجد معاییر مفصّلة )١(مجلس الإدارة وفق القانون بموجب مناصبهم، بقرار من مجلس الوزراء

 ٢٠١٣نیسان  ١٥ادر بتاریخ ـریة للصندوق الصـلموارد البشفي دلیل سیاسات الشؤون الإداریة وا
الوظائف في الصندوق ومعاییرها، والوصف الوظیفي لكادر الصندوق. إضافة  شغلحول شروط  

وتطویر  ،وترقیتهم ،وإعارتهم ،حول إجراءات نقل الموظفین اً إلى ذلك تضمّن الدلیل نصوص
وق، فإنّ صاحب الصلاحیة بتعیینه هو مجلس إدارة قدراتهم. وبالنسبة لمنصب المدیر العام للصند

، شریطة أن ٢٠٠٥) لسنة ٦) من قانون صندوق النفقة رقم (٦/٣الصندوق عملاً بأحكام المادة (
 الخبرة والاختصاص. يیكون من ذو 

من المواد التي تنظّم آلیة التعامل مع أموال الصندوق،  اً الموجودات: لقد وضع القانون عدد إدارة -
) من قانون ١٦، ١٢، ٨، ٦ضمن ذلك من صرفها ومسكها، كما هو واضح في المواد (وما یت

. كما وَوضَّح الصندوق آلیة صرف المبالغ على الموقع ٢٠٠٥ ـ) لسنة ال٦صندوق النفقة رقم (
 الإلكتروني.

توّفر أنظمة عمل داخلیة ومالیة: یوجد نظام مالي للصندوق مُعتمد من مجلس الإدارة، وكذلك  مدى -
بعد اعتماده من  ٢٠١٣نیسان  ١٥صادر بتاریخ  ،لیل سیاسات الشؤون الإداریة والموارد البشریةد

العلاقة بین الصندوق والعاملین فیه، ویوضح سیاسات عمل  ینظم حیثقبل مجلس الإدارة، 
أنّه یمثل المرشد للموظفین في كلّ ما  ماالصندوق في مجال الموارد البشریة والشؤون الإداریة، ك

ویضعهم في صورة الإجراءات والأحكام والقواعد المنصوص علیها في  ،تعلق بشؤونهم الإداریةی
قانون صندوق النفقة ولائحته التنفیذیة. كما یوجد تعلیمات وإجراءات خاصة باستخدام أموال 

م ٢٠٠٧) لسنة ١٣٣مجلس الوزراء رقم ( قراروكذلك في  ،الصندوق، موضحة في النظام المالي
وحدّد  ،الذي وضح كیفیة التعامل بأموال الصندوق ،ئحة التنفیذیة لقانون صندوق النفقةبشأن اللا

                                                 
 .٢٠٠٥) لسنة ٦) من قانون صندوق النفقة رقم (٥،٦انظر المادتان ( (١)
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 نشروط الاستفادة منها والوثائق والمستندات المطلوبة. وبالنسبة لموظفي الصندوق فهم لا یستفیدو 
 من الصندوق سوى رواتبهم، التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنیة.

  

 :الخاصة محل الدراسة الصنادیق عمل في الشفافیة مبادئ: الثالث المبحث

حیث بقدر ما  ،الالتزام بمبادئ الشفافیة المرآة الأولى التي تُدلّل على استقامة عمل جهة ما یُعد
تبوح وتفصح عن مسلكیاتها بقدر ما یُكون لنا أن نحكم على نقاء عملها من شوائب الفساد وصوره. 

 ،تطویر وإقراض البلدیات صندوق عمل فيق مبادئ الشفافیة انطبا مدىثلاثة أفرع  فينستعرض 
 وذلك على النحو الآتي: ،وصندوق إقراض الطلبة وصندوق النفقة

 

 :البلدیات إقراضو  تطویرالأول: مبادئ الشفافیة في صندوق  الفرع

واضحة  إجاباتفحص مبادىء الشفافیة في عمل صندوق تطویر وإقراض البلدیات، توفیر  یتطلب
 ،تنظم حق المواطن بالاطلاع على السجلات العامة ،لدى هذا الصندوق أحكامما إذا كان هنالك حول 

حق المواطنین ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل  لضمان ؛الهدف لذاتتعلیمات محددة ومعتمدة  أو
 هلو  ها،یقدمالصندوق والخدمات التي  هذاالإعلام في الوصول والاطلاع على المعلومات المتعلقة بعمل 

. نستعرض الصندوق؟یتم نشر تقاریر دوریة حول نشاطات  وهل ؟الصندوق بنشر تقاریر حول مالیته یقوم
 لهذه التساؤلات وغیرها على النحو الآتي: إجابات تيفیما یأ

ینشر علیه معلوماته  إلكتروني،الموقع الإلكتروني للصندوق: یتوفر لدى الصندوق موقع  توفر -
 .)١(هوالبیانات الخاصة ب

الأدلة  بعض الصندوق معلومات حول تمویل البلدیات وطلبات تقدیم المنح، كما نشر نشر -
 والإرشادات ومعلومات عن المموّلین.

هناك آلیات محدّدة لتقدیم المنح وطلبات التمویل تقوم على معاییر لاختیار المستفیدین، ترتكز   -
)، والاحتیاج %٣٠: (عدد السكان ووزنه()٢(اعتبارات ةعلى المساواة بین المُتقدّمین، مع مراعاة ثلاث

وقابلة للقیاس لجمیع هیئات الحكم المحلي،  ة)، والأداء القائم على معاییر معلن%٢٠ووزنه (
 ). %٥٠وتُعطى (

                                                 
 روني التالي:، على الرابط الإلكت٣١/١/٢٠١٦البلدیات، تمت الزیارة بتاریخ  إقراض قانظر الموقع الإلكتروني الخاص بصندو  (١)

http://www.mdlf.org.ps/ .  
 محمد عبد الحفیظ الرمحي، المقابلة السابقة. )(٢

http://www.mdlf.org.ps/
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وعلانیة اختیار المشاریع المخصصة للصندوق: ینشر الصندوق حیثیات العطاءات  شفافیة -
 یعه، ویُتیح للجمهور الاطلاع علیها.والاجتماعات التي یقوم بها لمشار 

آلیة إدارة المنح  لإنجلیزیةقروض البلدیات: یوّضح الدلیل المالي للصندوق المنشور باللّغة ا إدارة -
فلا توجد قروض یقدّمها الصندوق للبلدیات، بل إنّ ما یُقدّمه هو منح غیر مستردّة  )١(التي یُقدّمها،

وفق آلیة توزیع الأموال المعتمدة في  وتوّزعسلطة، ومساهمة ال ینكونها تأتي من المانح
 .)٢(الصندوق

مُلزم بموجب الأنظمة الحاكمة لعمله بالإفصاح عن كلّ المعلومات للجمهور وهي متوافرة  الصندوق -
وتُحدّث باستمرار، بالإضافة إلى ذلك فإنّ البلدیات مُلزمة  )٣(على موقع الصندوق الإلكتروني،

ستراتیجیة والمخصصات المالیة التي تأخذها من الصندوق والمشاریع بالإعلان عن خططها الإ
التي تنفذّها بتمویل منه. كما یتم عقد لقاءات تعریفیة للهیئات المحلیة في الضفة الغربیة وقطاع 
غزة، ویحتوي الموقع الإلكتروني على كلّ المعلومات التي تحتاجها هذه الهیئات من حیث شروط 

 .)٤(یمالإقراض وطرق التقد

والهیئات المحلیة والوزارات  ولینالصندوق علاقاته مع المم ضّحوالعطاءات: یو  التعاقدات -
 .٥ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، وینشر العطاءات والتوریدات

ترسل  ٢٠١٤الصندوق: تقاریر الصندوق منشورة إلكترونیاً وتضم تقاریر سنویة حتى العام  تقاریر -
 رةلمجلس الإدا م) تقدّ ٢٠١٥اء. وتقاریر نصف سنویة (تُغطي نصف العام إلى مجلس الوزر 
 . ٢٠١٥وتقاریر مالیة ربع سنویة آخرها نُشر في آب  ،وللجهات المانحة

الصندوق مجموعة من الأدلة واللوائح، التي یرتكز في عمله علیها، وهي منشورة على الموقع  لدى -
ممّا یحدّ من استفادة الجهات  ٦لإنجلیزیة،للغة االإلكتروني للصندوق، ولكن بعضها منشور با

                                                 
لا سیّما  لإنجلیزیة،حرصاً على تكریس حق الاطلاع كان الأجدر بصندوق إقراض البلدیات ترجمة هذا الدلیل وغیره من الأدلة ا )(١

 بیة هي اللغة الرسمیة في فلسطین.وأن اللغة العر 

  المقابلة السابقة.  )(٢
 ، على الرابط الإلكتروني التالي:٣١/١/٢٠١٦انظر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق إقراض البلدیات، تمت الزیارة بتاریخ  (٣)

(http://www.mdlf.org.ps) . 
 مقابلة سابقة. نانسي المصري، ال )(٤

 عبد الحفیظ الرمحي، المقابلة السابقة.  محمد (٥)

 ، على الرابط الإلكتروني التالي:١١/١/٢٠١٦الموقع الإلكتروني للصندوق، الأدلة والإرشادات، تمت الزیارة بتاریخ  انظر  )(٦
http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=Ar&PageID=166&mid=10 .  

http://www.mdlf.org.ps/
http://www.mdlf.org.ps/Details.aspx?LangID=Ar&PageID=166&mid=10
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المستهدفة من الاطلاع علیها وفهم محتواها بالشكل المطلوب، وفي الإطار التطبیقي وحول سبب 
أنّ أدلة العمل الموجودة لدى  توافرها بالّلغة العربیة كانت إجابة الإدارة التنفیذیة للصندوق معد

لیسهل  لإنجلیزیة؛وتمّ وضعها بالّلغة ا ،ل الصندوق الداخليالصندوق أساساً تعمل على تنظیم عم
أما فیما  ،العمل بالصندوق إجراءاتعلیها ومراجعتها والتحقق من سلامة  لاطلاععلى المانحین ا

المحلي مع الصندوق فهي جمیعاً باللغة  حكمالتي تخص تعامل هیئات ال لإجراءاتیتعلق با
ویتم عقد ورش عمل توضیحیة وتدریبیة لهیئات  ،لمحلي بهاویتم تزوید هیئات الحكم ا ،العربیة

 .)١(الحكم المحلي بخصوصها

 

 :: مبادئ الشفافیة في صندوق إقراض الطلبةلثانيا الفرع

إقراض الطلبة على التقاریر الصادرة عن  ندوقمبادىء الشفافیة في ص حصالاعتماد في ف تم
وفیما یأتي نعرض  لإلكتروني،ا قعهلمتوافره على مو الصندوق، والمقابلات مع المسؤولین والمنشورات ا

 لأهم المؤشرات التي تم اعتمادها:

 مرتبطان عانللصندوق: یوجد موقع إلكتروني للصندوق، ویوجد عملیاً موق لإلكترونيالموقع ا توّفر -
ویحتوي على نبذة عن  http://www.iqrad.edu.ps)معاً، الأول الموقع العام للصندوق (

روضه وآلیات السداد وأهدافه ورؤیته وإدارته التنفیذیة ومجلس الإدارة، والثاني یتعلق الصندوق وق
) ویحتوي على الخدمات الإلكترونیة التي تقُدّم (http://eservices.iqrad.edu.psبالطلبة، 

 . )٢(بأول للطلبة، فتوّضح التقدّم الحاصل في طلباتهم أولاً 

توّضّح آلیة التقدّم للقروض وشروطه ومعاییر قیاس  ،عدد من الإرشادات المنشورة إلكترونیاً  هناك -
 سداد القرض. خطوات وكذلكالحاجة للقرض، 

الصندوق على مبدأ الوضوح بمواجهة المستفیدین، حیث تكون كافة المعلومات واضحة بما  یعتمد -
 .)٣(فیه الكفایة لكافة الأطراف

ترصد بحق الصندوق  لمالصندوق على موقعه الإلكتروني عن أهدافه ومهمته ومبادئه.  حیفص
 .)٤(حالات تُدلّل على سوء استغلال القائمین علیه لموقعهم، ولم ینشر الصندوق مثل هذه الحالات

                                                 
  المقابلة مع الإدارة التنفیذیة للصندوق.  انظر (۱)

 عبید، المقابلة السابقة.  (٢)

 .انظر: مبادئ الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني السابق )(٣
 السابقة.  المقابلة عبید، (٤)

http://eservices.iqrad.edu.ps)/
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) من قانون الصندوق یتم الإفصاح عن جمیع أنشطة الصندوق وآلیة عمله ٢٣للمادة ( طبقاً  -
وهناك تعلیمات واضحة ومعلنة للطلاب المستهدفین من خدمات الصندوق ورقیاً  ،لمالیةوتقاریره ا

وإلكترونیاً، ولكلّ طالب حساب خاص على موقع الصندوق یستطیع أنّ یطّلع على كلّ المستجدات 
 .)١(الحاصلة على قرضه، وفق معاییر موّحدة لكلّ المتقدّمین

ات ومخصصات الصندوق وإنجازاته في مختلف المجالات: المنتظم لتقاریر الرقابة والموازن النشر -
الوزراء والجهات الرقابیة، وجمیع  لسیوجد تقاریر سنویة منشورة إلكترونیاً، تبُعث للمانحین ومج

السجلات المحاسبیة مؤرشفة ضمن منظومة واضحة اعتماداً على المعاییر المحاسبیة الدولیة، 
عاماً. وبالنسبة للتسویات البنكیة فإنّها بشكل شهري،  ١٥فیحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن 

) ١٠٠ودائماً یتم ترحیل العملیات البنكیة بشكل یومي، حیث یقدّر عدد العملیات الیومیة حوالي (
ساعة. یتم  ٢٤عملیة كونها تتعلق بحسابات الطلبة المالیة، ویستطیع الطالب متابعة حسابه طوال 

كلّ ستة أشهر. لكن لا  للمانحینو  ،ثلاثة شهور كلّ الوزراء  ومجلسدارة الإ مجلسل )٢(تقدیم تقاریر
 ٢٠٠١تقاریر دوریة منشورة للجمهور، فقط التقاریر السنویة هي التي تنُشر وتغطي الأعوام  تتوفّر

بسبب خضوعها لعملیة التدقیق   ؛٢٠١٤و  ٢٠١٣، فلم تنشر التقاریر السنویة لعامي ٢٠١٢ –
 .الخارجي حتى الّلحظة

التوعویة والإرشادیة للجمهور: یعقد الصندوق لقاءات تعریفیة في الجامعات للطلاب الجدد  النشرات -
 في بدایة كلّ عام بالتنسیق مع الجامعات.

 ؛الإجراءات المتبّعة بحقّها یثیاتالصندوق وبشكل منتظم أخبار القروض ومستجدّاتها، وح ینشر -
 .)٣(لإعلام المستفیدین بمرحلة القرض

وقام  ،وآلیات تقدیم القروض وإجراءاتها بالصندوق) یعرّف بروشورعمل الصندوق على إعداد ( لقد -
 .)٤(بتوزیعه على شریحة كبیرة من الطلبة قاربت الربع ملیون

من معلومات تُسهم في تسهیل تقدیمهم للقروض، وفي  ونمعظم ما یحتاج له المستفید صندوقال ینشر
 للحفاظ على خصوصیتهم. ؛ستفیدیه عن العامةمعلومات م ندوقالمقابل یخفي الص

                                                 
  ة.المقابلة السابق )(١

 المقابلة السابقة. )(٢

 المقابلة السابقة.  )(٣

  المقابلة السابقة. )(٤
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 ٤٢ 

المعدل، والذي  ١٩٩٨) لسنة ٩والعطاءات: نُظّم هذا وفق قانون اللوازم العامة رقم ( التعاقدات -
إذا كان المبلغ أقل من  ،یتضمن الشراء المباشر من صلاحیات وزیر التربیة والتعلیم العالي

) من صلاحیات لجنة ٥٠٠٠-١٠٠٠) دولار ویوجد استدراج عروض أسعار. ومن (١٠٠٠(
-٥٠٠٠عار. ومن (ـي ویوجد استدراج عروض أسـالمشتریات في وزارة التربیة والتعلیم العال

) دولار من خلال لجنة المشتریات في وزارة التربیة والتعلیم العالي ضمن طرح عطاء عام ١٥٠٠٠
المركزیة  عطاءاتنة ال) دولار من صلاحیات لج١٥٠٠٠وإذا كان أكثر من ( ،في الصحف المحلیة

 لدى وزارة التربیة والتعلیم العالي.

یوجد نظام رقابة وتدقیق داخلي مقرّ من مجلس الإدارة ومفعّل، ولكن یتبع إجراءات الرقابة  لا
دائرة  يالمعاملة ه دادجهة إع -١تتم وفق المراحل الآتیة:  عاملةالداخلیة المعتمدة من وزارة المالیة، فالم

لفحص ما إذا  ديالدائرة المالیة تحولها للتدقیق المستن -٣المعاملة للدائرة المالیة  تحولت -٢الإقراض 
تتحوّل إلى قسم  عاملةأُجیزت الم إنْ  -٤یتم إعداد التقریر المستندي  مّ كانت المعاملة مكتملة أم لا ومن ث

الموافقة  تتمّ ه المراحل لا یتم في هذه المرحلة التوقیع على المعاملة بشكل نهائي وبدون هذ -٥المحاسبة 
من مجلس الإدارة  مقرّة ،ابة والتدقیق ضمن هیكلیة الصندوقعلى المعاملة. ویوجد جهة خاصة بالرق

تحت مُسمّى (دائرة الرقابة والتدقیق الداخلي) توّفر خطة تدقیق داخلي سنویة وترفع تقاریرها إلى مجلس 
 للتدقیقري العمل على استقطاب شركة خارجیة دائمة الإدارة لإقرارها، حالیاً هذا الموقع شاغر ویج

والرقابة على عمل الصندوق. یضاف إلى ذلك أنّه یتم عرض الموازنة المتضمنة بنود الصرف على 
. كما یقوم الصندوق على عدّة مبادئ منها مبدأ )١(مجلس الإدارة، وبعد ذلك یتم البدء بالإجراءات الداخلیة

العلاقة بتنفیذ القروض مسؤولون عن قراراتهم. ومبدأ العدالة  ذوي مند المحاسبة: حیث كافة الأفرا
والمساواة: إذ یتم توزیع القروض بناءً على معاییر موضوعیة وقابلة للقیاس تُمكّن من تعریف الطلبة 

) ١٥. إضافة لما جاء في المادة ()٢(الأكثر حاجة مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة الوضع الفلسطیني
 )٣(.٢٠١٥) لسنة ٦ر مجلس الوزراء رقم (من قرا

 

 :الفرع الثالث: مبادئ الشفافیة في عمل صندوق النفقة

 فحص مبادىء الشفافیة في عمل صندوق النفقة: لمؤشرات عرضیأتي  فیما

                                                 
 المقابلة السابقة. (١)
 انظر: مبادئ الصندوق على الموقع الإلكتروني لصندوق إقراض الطلبة في فلسطین، الرابط الإلكتروني السابق. )(٢

طلبة مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین  إقراضداري لصندوق م بالنظام المالي والإ٢٠١٥) لسنة ٦قرار مجلس الوزراء رقم ( (٣)
 .٨١ص ٢٩/٠٤/٢٠١٥من الوقائع الفلسطینیة (السلطة الوطنیة الفلسطینیة) بتاریخ  ١١٢وموظفیه المنشور في العدد 
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 ٤٣ 

 ینشر علیه أنشطته ومعلوماته.  )١(الموقع الإلكتروني: لدى الصندوق موقع إلكتروني، توفر -

ورؤیته ورسالته، وعن إستراتجیته في استدامة عمل الصندوق. ویحظى  الصندوق عن غایاته أفصح -
 ؛جملة من مذكرات التفاهم مثل مذكرة تفاهم مع الشرطة عبعلاقه تعاونیة مع عدّة جهات إذ وقّ 

 لتعزیز الشراكة والشفافیة.

 ؛منها ما تُوّضح آلیات التقدّم ،ینشر الصندوق على موقعه الإلكتروني نشاطاته ومعلومات   -
 .٢للاستفادة من خدماته

ومعاییر التقاریر  ،ومعاییر التدقیق الدولي ،عمل الصندوق على: معاییر المحاسبة الدولیة یرتكز -
 مثل الأنتوساي، ومعاییر الرقابة المالیة والإداریة في المؤسسات الحكومیة.  ،المالیة الدولیة

 . ٢٠١٤و ٢٠١٣امي نشر الصندوق على موقعه الإلكتروني التقریر السنوي لع لقد -

فلا یعقد لقاءات تعریفیة منظمة مع الفئات المستهدفة  ،الصندوق بما ینشره من معلومات یكتفي -
 .)٣(والمستفیدة من الصندوق

تواصل الصندوق بصفة منتظمة وشاملة حول أنشطته وحول نتائج عملیات الرقابة التي تقوم  مدى -
ونیة وعبر وسائل أخرى: یقوم الصندوق بنشر تقریره بها وذلك عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكتر 

الوزراء ودیوان  مجلسویرسل نسخة منه إلى  )٤(الإداري والمالي السنوي على موقعه الإلكتروني،
 ،، والتقاریر النصف سنویة٢٠١٤و ٢٠١٣عامي  نواكتفى بنشر تقریری الرقابة المالیة والإداریة،

على الرغم من أنّ الصندوق یقوم بعمل  لإلكتروني،الموقع ا والدوریة الربع سنویة غیر منشورة على
تقاریر ربعیة وبشكل دوري. أما تقاریر التدقیق الخارجي ومدقق الحسابات القانوني فهي منشورة 

. ویعمل الصندوق بموجب نظام مالي مقرّ من مجلس إدارته، حیث تتولّى لإلكترونيعلى الموقع ا
ستندات ذات العلاقة بالأمور المالیة في المقر العام للصندوق، وكذلك الدائرة المالیة الاحتفاظ بالم

 .)٥(فیها التسویات البنكیة بما وتوثیقهاتنظیم السجلات الخاصة بالصندوق 

                                                 
 ي التالي:، على الرابط الإلكترون٣١/١/٢٠١٦انظر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق النفقة، تمت الزیارة بتاریخ  (١)

http://pmf.org.ps/ .  

 فاطمة المؤقت وفراس علاونة، مقابلة سابقة.  )(٢

 المقابلة السابقة. )(٣

 التالي: لكتروني، على الرابط الإ٣١/١/٢٠١٦انظر الموقع الإلكتروني لصندوق النفقة، تمت الزیارة بتاریخ  )(٤
(http://pmf.org.ps) .  

    فاطمة المؤقت وفراس علاونة، مقابلة سابقة. )(٥

http://pmf.org.ps/
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 ٤٤ 

وإنما ما  لإلكتروني،یوجد ملخصات منشورة عن تقاریر الرقابة ونشاطات الصندوق على موقعه ا لا -
 ،بالإضافة إلى دراسة واحدة ،فرقة حول أنشطة الصندوقوأخبار مت ،السنویة التقاریر هوینشر 

 . ١ومذكرات التفاهم مع كلّ من وزارة النقل والمواصلات والشرطة القضائیة

) من النظام المالي ٧٨-٥٥والعطاءات: تخضع لإجراءات واضحة في المواد ( التعاقدات -
 للصندوق.

ه، وآلیات التقدیم بطلب للاستفادة كما على موقعه الإلكتروني الفئات المستفیدة من الصندوق نشر -
 ویضع عقوبات حال المخالفة. ،قانون صندوق النفقة یوضّحها

 

 :الخاصة محل الدراسة الصنادیق عمل في لمساءلةالرابع: نظم ا المبحث

نظم المساءلة في عمل أي جهاز أو مؤسسة على عدّة اعتبارات، یتجلّى من خلالها الكشف  ترتكز
بكافة  قابةوما لهذا الكشف من أثر في الحكم على الجهة بأنّها تخضع للرّ  نظم،ال ذههعن مدى مراعاة 

الفساد وسوء استغلال المنصب.  بتقلیصأنواعها، ما من شأنه أن یترك الأثر على ممارسات هذه الجهة 
 المبحث نظم الرقابة ومسؤولیة جهة الرقابة في الإشراف على أنشطة الصنادیق محل اهذ فينستعرض 

ومدى وجود نظام خاص للشكاوى، وعلاقات الصنادیق مع  ادیق،الدراسة، والتقییم الدوري لعمل هذه الصن
مدى توافرها من عدمه في ثلاثة أفرع،  دراسةالمعاییر و  هذهوالجهات الرسمیة، وسیتم تناول  اراتالوز 

 في ساءلةنظم الموالثاني ل ،تطویر وإقراض البلدیات صندوق عمل فيالمساءلة  لنظمیخصص الأول 
 النفقة. صندوقلنظم المساءلة في عمل  الثالثإقراض الطلبة، و  صندوقعمل 

 :البلدیات وإقراضالأول: نظم المساءلة في عمل صندوق تطویر  الفرع

وذلك على النحو  ،هذا الفرع فحص نظم المساءلة في صندوق تطویر وإقراض البلدیات یتناول
 الآتي:

 ممارسةائح المنظمة لسلطة الرقابة ومسؤولیاتها: یخضع الصندوق في والأنظمة واللو  القوانین -
) ٥٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨وفقاً لنص المادة ( ،الرقابة المالیة لأنظمةأعماله المالیة 

 .٢٠٠٧لسنة 

 الإشراف على أنشطة الصندوق. ةمجلس الإدار  یتولّىعلى أنشطة الصندوق:  الإشراف -

                                                 
 المقابلة السابقة.  (١)
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 ٤٥ 

داخلیة: تتولّى الدائرة المالیة متابعة معاملات الصندوق المالیة وجمیعها تخضع والرقابة ال التدقیق -
ولا  یه،ویرفع تقریره إل ،لرقابة المدقق الداخلي، ویوجد مدقق داخلي یتم تعیینه من قبل مجلس الإدارة

سلطان علیه إلاّ للقانون، ویقدّم خطة تدقیق سنویة لمجلس الإدارة بغرض إقرارها، ویتم عرض 
 لإجراءاتعملیة الصرف، وهذه ا لمتابعة ؛البدء بالإجراءات الداخلیة قبل المجلسلموازنة على ا

 والسیاسات المالیة والمحاسبیة للصندوق. لإجراءاتدلیل ا مُوضّحة في 

یوجد رقابة على حسن التنفیذ للموازنة من (المدقق الداخلي، ومجلس الإدارة، والمدقق الخارجي،   -
لمالیة والإداریة، والجهات المانحة)، أما مجلس الوزراء فینحصر دوره في مراحل الرقابة ا ودیوان

الصندوق أیّة ملاحظات على تقاریره من  تسلّممراجعة التقاریر الواردة له من الصندوق، ولم ی
 .)١(مجلس الوزراء، وبالمقابل فإنّ مجلس الإدارة یأخذ تغذیة راجعة على تقاریره من المانحین

 عدم أداء الموظفین: تتضمن أنظمة الصندوق آلیات لتقییم آداء الموظفین، بالإضافة للقواتقیی نظام -
، ٢٠٠٧) لسنة ٥٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦التي تضمّنها قانون العمل وفق نص المادة (

 حیث یوجد لدى الصندوق نظام خاص بتقییم الموظفین مع نماذج وشروحات خاصة بآلیات التقییم.

التقاریر ومتابعتها: یقدّم رئیس مجلس الإدارة تقریراً عن أعمال المجلس إلى مجلس الوزراء  إعداد -
 .٢٠٠٧) لسنة ٥٥كلّ ثلاثة أشهر، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (

 تقاریره السنویة والنصف سنویة بشكل منتظم ومحدّث على موقعه الإلكتروني. ینشر -

أجل تحسین جودة عمله  منلمستقلة ومراجعة النظراء یستخدم الصندوق الاستشارة الخارجیة ا هل -
یسعى الصندوق دوماً لعقد الاجتماعات التشاوریة مع الجهات الخارجیة في سبیل  ؟ومصداقیته

 مدقق خارجي. لهفیها، كما و  لأداءأو تقییم سیر ا ،مناقشة التحضیر للمشاریع

 یوجد وحدة متخصصة ولا ،نظام خاص للاعتراض بالشكاوى: لا یوجد نظام مكتوب وجود -
إلاّ أنّه یتم متابعة الشكاوى من المدیر  ،لاستقبال الاعتراضات والشكاوى في الصندوق ومتابعتها

الإدارة التنفیذیة  جابة. وحول سبب عدم وجود وحدة خاصة بالشكاوى كانت إ)٢(العام وحلّها
تعامل مع البلدیات، وبالتالي لا یقوم بتقدیم خدمات مباشرة للجمهور وإنما ی الصندوقللصندوق بأنّ 

فهو لا یحتاج إلى وحدة لمتابعة الشكاوى، كما أنّ الأدلة الموجودة في الصندوق تعالج اجراءات 

                                                 
  السابقة. المقابلة الرمحي، )(١

 المقابلة السابقة. )(٢
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ولیس  )١(أو المقاولین، ،أو الموردین ،أو من قبل الجمهور ،الشكاوى سواء من قبل البلدیات
 سیما وأنّ الصندوق وبشكل سنوي بالضرورة وجود وحدة للشّكاوى تزید من التكالیف والنفقات، لا

 عنوتقریر حول مدى رضى المواطنین والبلدیات  تبیانیقوم بالتعاقد مع جهة خارجیة لعمل اس
كما لم تذكر هیئة مكافحة الفساد ورود  .)٢(البلدیات عنوكذلك مدى رضى المواطنین  الصندوق،

 .)٣(شكاوى بحق صندوق إقراض البلدیات

الجهات الرسمیة: تقوم على أساس التعاون والتكامل، إذ یحترم الصندوق مع الوزارات و  العلاقات -
سیاسات هذه الوزارات وبرامجها، ویسعى للمساهمة في تنفیذها. كما أن له علاقة استشاریة تعاونیة 

 مع القطاع الخاص.

 :الثاني: نظم المساءلة في عمل صندوق إقراض الطلبة الفرع

ن مخالفات الصندوق والعاملین فیه للقوانین والأنظمة التي نظم المساءلة على أساس بیا تقوم
تحكمه، وتحدید الجزاءات التي تترتب على هذه المخالفات، لذلك سنقوم فیما یأتي بعرض أهم المؤشرات 

 التي من شأنها توضیح مدى توفر نظم المساءلة في عمل هذا الصندوق.

ة ومسؤولیاتها: یخضع الصندوق لمجلس الوزراء، والأنظمة واللوائح المنظمة لسلطة الرقاب القوانین -
 .٢٠١٣) لسنة ٥بموجب ما جاء في قانون الصندوق رقم (

                                                 
الشكاوي ب تتعلقیحتوي دلیل المشتریات الخاص بالصندوق وكذلك جمیع وثائق العطاءات الخاصة بالصندوق على آلیة  )(١

المتعلقة بعملیات الشراء في مراحلها المختلفة سواء المتعلقة بالمواصفات إلى قرار الترسیة والإحالة. حیث یوضح  لاعتراضاتوا
تقدیم  آلیةالتأكید على الحق في التظلم لجمیع المتنافسین و  -١: وتتلخص فیما یأتي اتباعهادلیل المشتریات الخطوات الواجب 

 الشكاوى
 اوىالدلیل الحالات التي یمكن للمتنافسین التقدم بها بالشكیوضح  -٢
 )والقضاءمراجعة الشكاوى،  ولجنة والصندوق،البلدیة، الشكاوى ومستویاتها ( استقبالیوضح الدلیل جهة  -٣
فات أو المواص وتعدیلمثلا: إعادة طرح العطاء، مراجعة الشكاوى ( جنةیوضح الدلیل القرارات التي یمكن أن تصدر عن ل -٤

 شروط دخول العطاء).
الخطة البیئیة والاجتماعیة تتضمن كیفیة التعامل مع الشكاوى التي یقدمها  فإنالجمهور  ىتنفیذ المشاریع وشكاو  أما

الزیارات المیدانیة بالتحقق من وجود  أثناءذلك فإن طواقم الصندوق  إلى لإضافةالجمهور للبلدیات حول المشاریع، با
الصندوق من خلال عمل مراكز خدمات الجمهور قد وضع خدمة مجانیة  أنمل البلدیات معها. كما شكاوى وكیفیة تعا

 للمواطنین تتعلق بتقدیم الشكاوى وكیفیة معالجتها ومتابعتها في البلدیات. 

 المقابلة السابقة الإدارة التنفیذیة للصندوق. انظر )(۲

 رشا عمارنة ، الافادة السابقة. (٣)



 م٢٠١٦ )٣العدد ( )،٨المجلد( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤٧ 

) ٢٢_١٩العاملین في الصندوق في المواد ( موظفینال أداءتقییم أداء الموظفین: نُظّم تقییم  نظام -
) لسنة ٦م (من النظام المالي والإداري الخاص بالصندوق الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رق

٢٠١٥. 

الرقابة على  ستنحصرمؤسسات الرقابة العامة.  بةالخارجیة: یخضع الصندوق لرقا الرقابة -
  )١(بید (مجلس الإدارة ودیوان الرقابة المالیة والإداریة). ٢٠١٦الصندوق في العام 

) ٥رقم () من قانون الصندوق ١٤المدیر التنفیذي من قبل مجلس الإدارة، وفق نص المادة ( یُعیّن -
 .٢٠١٣لسنة 

مجلس الوزراء إذ  قابةالرقابة المالیة والإداریة وهي: ر  تالقرار بقانون مجموعة من آلیا تضمّن -
یتوّجب على مجلس إدارة الصندوق رفع البیانات المالیة المرحلیة والسنویة الختامیة إلى مجلس 

) له ٨/٥،٦حكام المواد (بموجب أ ،بالإضافة لرقابة مجلس الإدارة ا،الوزراء للمصادقة علیه
المتعلقة بعمل الصندوق،  الیةصلاحیة الرقابة الإداریة والمالیة والمصادقة على كافة الترتیبات الم

ویخضع الصندوق وموجوداته لرقابة دیوان الرقابة المالیة والإداریة بصفته جهة الاختصاص طبقاً 
) على ١٩، ١٧،١٨د نص القانون في المواد (). أمّا الرقابة المالیة الداخلیة فق٢١لأحكام المادة (

عدد من الآلیات الخاصة بالرقابة والتدقیق الداخلي التي تمكن من رصد حركة المعاملات المالیة 
  .والمصرفیة

 و للمانحین كلّ ستة أشهر. ،كلّ ثلاثة أشهر الوزراء ومجلسالإدارة  لـمجلس )٢(یتم تقدیم تقاریر  -

 

 :ة في عمل صندوق النفقةالثالث: نظم المساءل الفرع

وكذلك  للصندوق،توفر مؤشرات للرقابة والمساءلة على المستوى الداخلي  مدىهذا الفرع  یوضح
 وفق الآتي: ،الصندوق علىمؤسسات الرقابة العامة  رقابةمدى توفر حق الاعتراض والشكاوى و 

ومفعّل، كما لا  ةمجلس الإدار  والرقابة الداخلیة: لا یوجد نظام رقابة وتدقیق داخلي مقرّ من التدقیق -
) ١٣٣یوجد مدقق داخلي أو جهة خاصة بالرقابة والتدقیق، بالرّغم من أنّ قرار مجلس الوزراء رقم (

م بشأن اللائحة التنفیذیة لقانون صندوق النفقة نصّ صراحة على تعیین مدقق ٢٠٠٧لسنة 
لمالیة، لكن النظام المالي تضمن حسابات داخلي، وعدم التعیین یعود إلى شحّ إمكانیات الصندوق ا

                                                 
 السابقة. ابلةالمق عبید، (١)

 المقابلة السابقة. )(٢
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 ٤٨ 

تمّ تفعیل أسلوب الرقابة الذاتیة من  ماتتعلق بتقسیم العمل في الدائرة المالیة والإداریة، ك إجراءات
وفصل الصلاحیات بین معدّي كشوف الصرف وتدقیقها  ،موظف على موظف آخر رقابةخلال: 

ثمّ ترسل  ،لصرف وتدقیقها وتوقیعهاوصرفها، حیث یقوم المدیر المالي والإداري بإعداد كشوف ا
ثمّ للتوقیع إلى رئیس مجلس الإدارة، لكن دون وجود  ،للتوقیع والمصادقة إلى مدیر عام الصندوق

 .)١(تشریعات رقابیة 

الخارجیة: یعین المجلس مدقق حسابات قانوني خارجي بشكل سنوي ودوري من خلال  الرقابة -
قانونیة. ویوجد مدقق حسابات خارجي تمّ تعیینه وفق مناقصة مفتوحة وعادلة طبقاً للشروط ال

القانون. وقد خضع الصندوق لرقابة دیوان الرقابة المالیة والإداریة، حتى أنّ هناك شكوى  إجراءات
 قُدّمت لدیوان الرقابة المالیة والإداریة ضد صندوق النفقة الفلسطیني.

وعزلهم وتقییم أدائهم لقانون الخدمة  تعیینهم في لموظفونتقییم أداء الموظفین: یخضع ا نظام -
 .)٢(العمومیون ونالمدنیة ولوائحه التنفیذیة ولذات القواعد التي یخضع لها الموظف

یتم عرضها على اللجنة المالیة في مجلس  ،التقاریر ومتابعتها: بعد إعداد الموازنة داخلیاً  إعداد -
لكي تقوم بعرضها على مجلس  ؛لجنة المالیةالإدارة، یتم إجراء التعدیلات المطلوبة ورفعها إلى الّ 

الإدارة في أول اجتماع له لكي یقوم بالمصادقة علیها في حال موافقته، وهناك رقابة على مدى 
: (مجلس الإدارة واللجنة المالیة في مجلس )٣(حسن تنفیذ الموازنات الخاصة من الجهات الآتیة

ابة وتدقیق من دیوان الرقابة المالیة والإداریة ومدقق الحسابات الخارجي القانوني. ورق ،الإدارة
مستمرة. ومجلس الوزراء حیث یرسل له التقریر السنوي وتقریر المدقق الخارجي، ولكن الصندوق لم 

 أیة ملاحظات على تقاریره من مجلس الوزراء). تسلّمی

لتظلّم حول نزاع في المهام والصلاحیات في متابعة المعاملات المالیة: للقضاء النظر في ا الفصل -
كما تتم متابعة المعاملات المالیة من قبل المدیر العام للصندوق تحت إشراف مجلس  ،النفقة

الإدارة، ویتولى المدقق الداخلي تحضیر تقریر سنوي یقدّم إلى المجلس طبقاً للتشریعات المعمول 
 .)٤(بها

                                                 
 علاونة، المقابلة السابقة. )(١

 .٢٠٠٥) لسنة ٦) من قانون صندوق النفقة رقم (٦انظر المادة ( )(٢
  السابقة. المقابلة علاونة، (٣)

 المقابلة السابقة. )(٤



 م٢٠١٦ )٣العدد ( )،٨المجلد( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤٩ 

اء من أجل تحسین جودة عمله یستخدم الصندوق الاستشارة الخارجیة المستقلة ومراجعة النظر  هل -
 مذكرات التفاهم التي وقعها مع عدّة جهات. لمن خلا نعم ؟ومصداقیته

نظام خاص بالشكاوى: لا یوجد نظام أو إجراءات أو وحدة متخصصة لاستقبال شكاوى  وجود -
 الخطة فيمن أنّها موجودة في هیكلیة الصندوق و  الرّغمعلى  ،الجمهور في الصندوق ومتابعتها

ولكنها غیر مفعّلة، وبالرّغم من ذلك فإنّ أي شكوى للجمهور یتم استقبالها من قبل  تراتیجیةلإسا
ویتم متابعتها والعمل على حلّها إن كانت تدخل ضمن صلاحیات  ،أحد الموظفین في الصندوق

شكوى بحق صندوق النفقة  بورود. كما أفادت هیئة مكافحة الفساد )١(الصندوق واختصاصاته
 .)٢(بل حفظت وفق الأصول القانونیة للمحكمة،لم تحوّل  انهلك ،لدیها

 .)٣(الرسمیة: وقّع الصندوق مذكرات تفاهم مع بعضها مثل الشرطة اتمع الوزارات والجه العلاقات -

 

 :الخاتمة

 النتائج: أولاً 

 البحث إلى عدد من النتائج من أهمها، ما یأتي: خلص

مفهوم الصنادیق  یحسمتنظیم دقیق  منینیة خلت المنظومة الدستوریة والقانونیة الفلسط أنّ  -١
المرجعیات القانونیة المنشئة لكل  اختلافإلى  إضافة ،الخاصة، ویرسم حدود المسمّى القانوني لها

 منها.

الطبیعة القانونیة للصنادیق الخاصة غیر محددة بشكل واضح، وهي أقرب للهیئات المختلطة  أن -٢
 ،عامة عنویةشخصیة م من بهلما تتمتع  ،والقانون الخاص التي تخضع لقواعد من القانون العام

 إداري ومالي.  استقلالو 

 ینهض ،والشفافیة والمساءلة في عمل الصنادیق الخاصة النزاهة بمبادىءالالتزام بتطبیق  أنّ  -٣
لأهدافها، ما یجعل الارتقاء بتطبیقها أولویة قصوى تستلزم تضافر  وصولال في ویساعدهابآدائها 

 لضمان تحققّها.  ؛جتمع وفي مقدّمتها الجهات الرقابیة والإشرافیةجهود الم

                                                 
 فراس علاونة، المقابلة السابقة. لأستاذفاطمه المؤقت وا (١)

 السابقة. الافادة ،عمارنة )(٢

  السابقة. المقابلة علاونة،(٣) 
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 ٥٠ 

بحق الصنادیق الخاصة بشكل عام لدى  إداريأغلبها ذات طابع  في هيو  ،تقدیم شكاوى قلیلة تمّ  -٤
لم تصل لمحكمة الفساد، حیث تحفظ وفقًا للأصول القانونیة، ومنها  أنّهاهیئة مكافحة الفساد، إلاّ 

 مكافحة الفساد. هیئةمن لا زال قید النظر 

المنظومة الإداریة  خلتكما  عمله،تطویر وإقراض البلدیات لقانون خاص ینظم  صندوق یفتقر -٥
الطلبة وصندوق النفقة من مدونات سلوك خاصة بها، علاوة على  إقراضوالقانونیة لصندوق 

أیّة أفعال تدخل  أو ه،وطرق من شأنها توعیة الموظفین بآلیات الإبلاغ عن الفساد تعلیماتافتقارها ل
 ضمن دائرة الفساد.

 ، ٢٠٠٧) من قرار مجلس الوزراء لسنة ١١إقراض وتطویر البلدیات نص المادة ( ندوقیُراعِ ص لم -٦
مدة العضویة في مجلس إدارة الصندوق، إذ تجاوزت عضویة عدد من أعضاء مجلس  بخصوص

 الأمر الذي لا ینسجم وقیم النزاهة. ،الإدارة أربع سنوات

النظام الإداري  هما نص علی تراعِ ولم  ،تكن شهریة لماجتماعات مجلس إدارة صندوق النفقة  نّ أ -٧
واجتماع واحد لسنة  ،٢٠١٤سنة  فياثنین  اجتماعین سوى، فلم یُعقد ٢٠١٣ لسنةللصندوق 

 . ٢٠١٦/ ١٩/١عقد في  ٢٠١٥

ن دلیل الاعتراضات الإداریة لكلّ الصنادیق الخاصة المستهدفة محل الدراسة م لمنظومةا خلت -٨
 هاإنشاء وحدة للشكّاوى تختص بالنظر في الشكاوى واستقبال إجراءاتالذي یتضمن  ،للشكاوى

 ومتابعتها.
 

 :التوصیات: ثانیًا

تندرج  والتي ،النزاهة والشفافیة والمساءلة ییرعمل الصنادیق الخاصة محل الدراسة وفق معا لتفعیل
من التوصیات بإمكان الصنادیق التسلّح بها  اً عدد البحثیقدّم  ،یقفي إطار الحوكمة الرشیدة لهذه الصناد

 أهمها:

تكون قواعده بمثابة قواعد عامة  بحیثقانون خاص یُنظم طبیعة الصنادیق الخاصة وعملها،  إصدار -١
 إشكالیة تعدّد المسمّیات. حلّ و  ،بهدف توحید مرجعیتها القانونیة ،على كل الصنادیق تطبق

 نیةالمرجعیات القانو  عدد من للتقلیص ؛صندوق تطویر وإقراض البلدیات قانون إصدارفي  الإسراع -٢
 لا ،في تطویر هیئات الحكم المحلي ورفع أدائها مثّلةوالمساهمة في تحقیق أهدافه المت ،للصندوق

 أنبغرض  علیه، جوهریةتعدیلات  إدخال تم كما ،٢٠٠٨عام  منذمشروع قانون  إعدادسیما وأنه تم 



 م٢٠١٦ )٣العدد ( )،٨المجلد( ، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٥١ 

هذا الشأن المنصوص  فيا للمصادقة علیه وإصدارة من قبل الرئیس سندًا لصلاحیاته یكون جاهزً 
 .٢٠٠٣لسنة  المعدل لأساسيالقانون ا فيعلیها 

 ،وصندوق النفقة ،إقراض الطلبة صندوقإعداد مدونات سلوك خاصة بالعاملین في  ضرورة -٣
 وتدریب الموظفین على الممارسات السلوكیة النزیهة.

لإبلاغ عن الفساد في التشریعات الناظمة لعمل الصنادیق بشكل واضح وصریح، آلیات ا تأطیر -٤
 تُلزم الموظفین بالإبلاغ عن أیّة صورة للفساد وفق الأصول القانونیة.

وحدة  بإنشاء وذلك ،في الصنادیق الخاصة وتطبیقه الشكاوىبإقرار نظام خاص ب الإسراع -٥
عدد من الموظفین على ذلك للعمل  تدریب كذلكو  ،ومتابعتها وحلّها الشكاوىمتخصصة باستقبال 

 في الوحدة.

 والالتزام بنشر التقاریر والأدلة بشكل دوري ومفصّل. ،على تحدیث المعلومات المنشورة العمل -٦

 مصطلح (الصنادیق مملوكة للشعب) قانونیاً وتطبیقیاً، بكافة الوسائل المتاحة. تكریس -٧

وهیئة مكافحة الفساد بالدور المناط بهما في  داریةوالإتعزیز قیام دیوان الرقابة المالیة  ضرورة -٨
 وتحویل المخالفات التي توسم بالفساد للقضاء. ،الرقابة على أعمال الصنادیق الخاصة

 

 

 


